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بسّم اللّه الرحمن الرحیم

88:الآیةسورة هود 



اللّهم بك بدأنا و علیك توكلنا و بك نختم یا ارحم الراحمین، الحمد للّه 

تعقّب الذي أعطانا القوة لإستكمال هذه المذكرة، و الفضل بعده لمن 

خطواتنا طوال مرحلة انجاز هذا العمل ولم یبخل علینا بنصائحه و 

شنین "الفاضل إرشاداته القیّمة،كلمة عرفان و شكر و تقدیر إلى الأستاذ 

.القیّمة علینا بمعلوماته ونصائحهالذي لم یبخل "صالح

لم سفیان وعمادبق



 
 إلى من ركع العطاء أمام قدميها

 وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا وتصميما ودفعا لغد أجمل

ت أزكى الأزهاربي بلق ائها إلى روضة الحب التي تنبإلى من يسعد ق ل  

" أمي"   

 إلى اليد الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطريق  

والثقةورسمت المستقبل بخطوط من الأمل    

الرجولة والتضحية  إلى رمز  

افتخاريأزداد  م وبه  إلى من دفعني إلى العل    

" أبي"   

 إلى من هم أقرب إليّ من روحي

 إلى من شاركني حضن ألام وبهم أستمدّ عزتي واصراري

"تيإخو "  
اإلى من أنسني في دراستي وشاركني همومي تذكارا وتقدير   

وكل أصدق ائي "  سفيان ولطيفة"   

 عماد



الذي لم يبخل عليّ يوما بشيء    "أبي"أهدي هذا العمل المتواضع إلى  

  لمحبة  االتي زودتني بالحنان و   "أمي"إلى  و 

  أنتم وهبتموني الحياة و الأمل و التربية على درب العفة و الكرامة  :أقول لهم   

  المعرفة  وعلى شغف العلم و 

  أسرتي جميعا  وإلى إخوتي و ــــ 

  أخي عماد الذي قضيت معه أحلى  وبالأخص زميلي و الزميلات  وإلى كل الزملاء و 

كذا إلى صديقي  و  ،معنى الصداقة المتينة  اكتشفتمعه  و  ،جمل الأيام كيف لاأ و 

   ه المذكرةالذي سهر معنا الليّالي في سبيل إنجاح هذ  "معزيز بلال"

  الوفـاء  فيهما المودة و   اكتشفتاللتّان  " ربيعة  لطيفة و "وإلى الآنستين  

لو حرفـا يضيء الطريق أمامي إن شاء اللهّ  إلى كل من علمني و ثم  

ساعدني سواء كان من قريب أو من بعيد في  إلى كل من ساندني و خيرا  أ و 

  .مساري الدراسي
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مةمقدّ 

(Introduction)

نسیج لما تحدثه من أضرار تؤثر علىد الجریمة من أحد أهم أسباب تفكك المجتمعات،تعّ 

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة فإن الدول فتضرب استقراره الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي،علاقته،

تسعى بكافة أجهزتها لوضع السیاسات اللازمة لمحاربتها فتضع بدایة التدابیر الوقائیة كخطوة 

فإن لم تؤت ثمارها لوضع حد لظاهرة الإجرامیة فتسن الجهات التشریعیة القوانین اللازمة إستباقیة،

وأمام التطورالسریع في أوعدوان،د،أوانتهاك،بهدف حمایة الحقوق وصیانة المصالح،ضد أي تهدی

رافق ذلك و  التشریعو  ل في شتى مجالات الحیاة بالتنظیمالسلوك الإجرامي اضطرت الدولة لتدخّ 

ممّا حتم على الضحایا مطالبة النیابة العامة إصدار مجموعة من العقوبات توقع على كل مخالف،

سمى بالدعوى العمومیة التي هي وسیلة قانونیة لتقریر توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة وهذا ما ی

وإذا كان الهدف ،الحق في العقاب أو هي اللجوء إلى السلطة القضائیة لضمان استیفاء الحقوق

الأساسي منها هو تطبیق العقوبة على المتهم فإنّ المشرع الجزائري قد وضع مجموعة من الأسباب 

العفو الشامل الصلح،،ج مثل وفاة المتهم.إ.من ق06لمادة التي تؤدي إلى انقضائها،وهذا وفقا ل

ى سعي الدولة لتحقیق هذا الهدف إلى نشوء ظاهرة التضخم العقابي،الأمر و قد أدّ إلخ،...التقادم

فأضحى ى إلى زیادة عدد الجرائم وكذا عدد القضایا المنظورة أمام المحاكم الجنائیة،الذي أدّ 

.أو بالأحرى صعب المنال أمرا عسیرال إلى العدالة الآمنةالوصو 

ى وجه السرعة بوسائل أكثر مرونة السیاسة الجنائیة المعاصرة تتطلب الأخذ وعلوعلیه فإنّ 

تساهم في  أن وبالتالي فهي وسائل من شأنهاتطور في حل المنازعات الجنائیة،أكثر قابلیة للو 

.أو نفقة ما أنّها تتمیز بأنّها أقل كلفةك علاج مشكلة الزیادة الهائلة في عدد الجرائم،

لعلّ فإنّ الوساطة الجنائیة تستجیب حتما لهذه المعطیات ذلك أنّها تقوم على البحث و        

عن حل ودي لنزاع یواجه أشخاصا عادة ما یرتبط بعلاقات دائمة أو مستمرة وذلك عن طریق

طرف ثالث وهو وكیل الجمهوریة وذلك إما باقتراح منه أو بناءا على طلب الضحیة أو تدخل 

.المتهم
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على بنیة یحققه هذا الإجراء من محافظةوتتضح أهمیة الدراسة العلمیة من خلال ما 

وهو انعكاس واضح للأبحاث والدراسات العلمیة التي المجتمع و سلامة أفراده من الانحراف،

عى جاهدة لتطویر أسالیب مواجهة الجریمة بطرق مستحدثة تعطي أهمیة كبیرة لأطراف الدعوى تس

فلا تتعسف في القصاص من الجاني وتحاول إعادة إصلاحه وتأهیله بما یعید تكیفه وإدماجه في 

فحمایة المجتمع مع احترام حقوق المجني علیه وتعویضه عن الأضرار التي لحقت به،المجتمع،

.ن طریق حمایة حقوق أفراده تأتي ع

ف مقاصد هذه الدراسة من خلال تحدید ماهیة الوساطة الجنائیة، وكذا التعرّ تظهر أهداف و 

بالإضافة وكذا سرد أهم مراحل تحوّلها وتطورهاعلى طبیعتها القانونیة، وتحدید أنواع هذا النظام،

الإختلاف مع ما یشبهّها من بدائل أوجه الإلتقاء و دراسة تبیان أهم إلى هذا فإنّ المبتغى من هذه ال

مجالها أو نطاقها في التشریع  وذكر الوساطة،م مراحل إجراء للدعوى الجزائیة، وكذا تبیان أه

.التي ترتبّها الوساطة الجنائیةالآثارالجنائي الجزائري، وأخیرا تبیان 

أسباب  عدة یرجع إلىائیة في التشریع الجزائري ة الجز أسباب اختیارنا لموضوع الوساطإنّ 

أنّه موضوع جدید أتى به التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، وبالتالي فهذا ما و من أهمها

فیه، وهذا ما یسمح لنا بإكتشاف حقائق علمیة جدیدة لهذا ولّد روح المبادرة في نفوسنا في البحث

لو بصفة قلیلة في إثراء المكتبة خاصة في ظل قلة المراجع والكتب كما أنّنا قد نساهم و الموضوع،

الرغبة في الإطلاع أما السبب الأخر الذي دفعنا في البحث في هذا الموضوع هو،بصفة خاصة

یظهر ،)الضحیة والمشتكي منه(على كیفة التوصل إلى حل ودي یرضي به أطراف الخصومة  

ذلك من خلال مساهمته في بناء العلاقات الإجتماعیة من خلال التوصل إلى تفاهم مشترك بین 

.الأفراد، وكذا إظهار أن هذه الآلیة هدفها معالجة النزاعات القائمة بین المواطنین

ك فإنّ هذه المذكرة كذلالصعوبات،الباحث العلمي لا یخلوا من العراقیل و أنّ عمل والأكید

في عدم توفر المادة العلمیة لكتابته باعتباره موضوع التي تتعلق أساساواجهتنا بعض من العراقیل و 

الأفكار التي یمكن أن تثري بحثنا من حدیث مما یؤدي إلى صعوبة الحصول على بعض من

.الناحیة العلمیة 
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المادة العلمیة والقواعد المتعلقة به یرمي إلى جمع وإستقراءالمذكرة بإعتبار موضوع 

بكیفیة تسمح بتحقیق الأهداف المسطرة، إعتمدنا على المنهج التحلیلي وترتیبها على نسق معرفي 

مدعوما بالمنهج الوصفي وذالك من خلال تحلیل النصوص القانونیة في هذا المجال، بحیث یعتبر 

المشكلة وتحلیلها وإخضاعها للدراسة المنهج الوصفي طریقة من طرق جمع معلومات مدققة عن

.وعند الحاجة نستعمل الترجیح بین الآراء للخروج بنتیجة توفیقیة 

المنظومة أما فیما یخص إشكالیة الموضوع فإنّ الوساطة الجزائیة من المواضیع الجدیدة في

راجع لأهمیته البالغة في إیجاد أوجده مؤخرا وهذازائريكیف ولا فإنّ المشرع الج،القانونیة الجزائیة

  : ةالتالییةومن هنا نطرح الإشكالحلول لنزاعات بطرق ودیة تنبع من صمیم إرادة الأطراف،

هل تعّد الوساطة الجزائیة بدیل رضائي فعّال للعدالة العقابیة ؟ وهل تمسّ بحق الدولة 

.في توقیع العقاب ؟

:فصلینوسنعالج هذه الإشكالیة من خلال 

مفهوم الوساطة )مبحث الأوّل ال( سنتناول في ائیة،ل یتعلق ببیان ماهیة الوساطة الجز ــــ الأو 

.بعض الأنظمة المشابهة لها بخصصناه لمقارنتها )المبحث الثاني (ائیة أما الجز 

)مبحث الأوّل ال( بحیث سنشیر في ائیة،لجز ــــ أما الفصل الثاني سنعالج فیه أحكام الوساطة ا

مراحل الوساطة سوف نستعرض )المبحث الثاني (أما فیما یخص ائیة،لشروط الوساطة الجز 

.ائیة وآثارها الجز 

.ــــ وختمنا مذكرتنا هذه بمجموعة من النتائج والاقتراحات 
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الفصل الأول

ائیةز ماهیة الوساطة الج

(Définition de la médiation pénal)

أصبحت السیاسة الجنائیة الجدیدة تعتمد على الوسائل البدیلة لحل النزاعات تفادیا 

لذلك قامت ،من أهمها الوساطةالتي تنجم عنها و والعواقب  شكلیاته،وكثرة ،لتعقیدات القضاء

في المواد المدنیة ،في فروع القانون المختلفةمجموعة من النظم القانونیة بتبني هذا النظام

.أیضا في المادة الجنائیةو 

بتأثر المجال وبالرغم من كون الوساطة تقوم على فكرة واحدة إلاّ أنّ نظامها یتأثر

نائي هو نظام فالوساطة في المجال الج،أحكامهاالذي تطبق فیه وتستمد منه مبادئها و 

قد تبنت مجموعة و  ،تلف به عن باقي أنواع الوساطةله مفهوم خاص یخمستقل قائم بذاته و 

نسي من بینها یوجد التشریع الفر ومتها القانونیة و ظمن التشریعات الوساطة الجنائیة ضمن من

مؤخرا التشریع الجزائري كتجربة جدیدة سوف نحاول قدر المستطاع في هذا و  ،)1(التونسيو 

   ة لها الأنظمة المشابهبعض مقارنتها عن و ) المبحث الأوّل (الفصل في تحدید مفهومها 

.)المبحث الثاني (

الأعمال مجلة القانون و نموذجا التشریع الفرنسي والتونسي،:الوساطة الجنائیة،العابد العمراني المیلودي)1(

.04، ص ،01،2014العدد
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المبحث الأوّل

ائیةز مفهوم الوساطة الج

Définition de la médiation pénale)(

ائیة بمفهوم خاص یرجع أساسا إلى المجال الذي تطبقز تنفرد الوساطة في المادة الج

بحیث تمثل إجراءا جدیدا وبدیلا عن حل ،(1)الذي هو مرتبط بحق الدولة في العقاب فیه

تقوم الوساطة الجزائیة على البحث عن حل ودي للنزاع یواجه علیهو  ،الجنائیةالخصومات 

دة أو الجیران أو زملاء العمل أشخاصا یرتبطون عادة بعلاقات دائمة، كأفراد الأسرة الواح

ساطة من هنا سنتعرض مفهوم الو و  ،(2)لك عن طریق تدخل طرف ثالث یسمى الوسیط وذ

وتبیان ،)المطلب الأوّل (نونیة وهذا في الجزائیة من خلال تعریفها وتحدید طبیعتها القا

:وهذا على النحو الأتي،)المطلب الثاني ( ذلك في أنواعها وأهم مراحل تطورها و 

المطلب الأوّل

طبیعتها القانونیةو   ائیةز تعریف الوساطة الج

La définition de médiation pénal et ça nature juridique)(

ائیة إحدى الوسائل المستحدثة التي أقرّتها السیاسة الجنائیة الجز تعدّ الوساطة 

الفقه  إذا كان كذلك فإنّ و  ،حولا جوهریا في إدارة المنازعاتعلیه فإنّها تمثل تو  ،(3)المعاصرة 

اتجاهاتالجنائي إختلف حول مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة ما بین عدة 

ذات  اعتبارهاإلى  بینما ذهب رأي آخر،اجتماعیةها ذات طبیعة بحیث هناك من یرى أنّ 

أخیرا هناك من یعتقد فوصفها بأنها صورة من صور الصلح و أما الرأي الثالث،طبیعة إداریة

.05،ص ،المرجع السابق،العابد العمراني المیلودي (1)

مصر ار الكتاب الحدیث،د ،ائیةدور الوساطة في إبقاء الدعوى الجن:الجرائم الجنائیة ،أشرف عبد الحمید)2(

.17،ص ،2012
كلیة القانون،المجتمعاتو المنازعات الجنائیة بدیلة لحلوسیلة مستحدثة و ،یوسف عبد النبيالشكري عادل )3(

.58،ص ،)د،س (العراق،جامعة الكوفة،،العلوم السیاسیةو  
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المطلب تعریف الوساطة الجزائیة لذا سنتعرض في هذا ،(1)ها من بدائل الدعوى العمومیةأنّ 

.)الفرع الثاني ( ذلك في د طبیعتها القانونیة و ثم سنحدّ ،)الفرع الأوّل ( ذلك في و 

لالفرع الأوّ 

ائیةز تعریف الوساطة الج

La définition de médiation pénal )(

وسط الشيء أي صار في وسطه فهو واسط و  ،لفعل وسطلغة هو إسم الوساطة

أي التوسیط بینهم بالحق :فیهم وسط و  ،ووسط القوم،التوسیط هو مقطع الشيء نصفینو 

إلى التعریف وبالإضافة ،(3)"...كذلك جعلناكم أمة وسطاو "منه قوله تعالى و  ،(2)العدل و 

أیضا الجزائريكما أنّ التشریع،اللّغوي فإن الفقه ورد أیضا عدة تعریفات في هذا المجال

:نه على النحو الآتي كل هذا سنبیّ و  ،ها أیضا في قانون حمایة الطفلعرّف

Laالتعریف الفقهي :أوّلا  définition selon la doctrine)(

إستعانة أطراف النزاع بطرف ثالث أجنبي بأنّهاالوساطة تعریف بعض إلى الذهب       

تسمح له مؤهلاته الشخصیة بالمساهمة في إیجاد حل للنزاع، ویتقدم الوسیط بعد النزاععن 

إجراءات البحث والتحقیق بتوصیة لحل النزاع لا تتمتع بأیة قوة إلزامیة مالم یقبلها 

.(4)الطرفان

 فرع العدالة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرصرة،الوساطة الجزائیة في النظم المعا،یاسر بن محمد سعید بابصیل)1(

.79ص،،2011السعودیة،الأمنیة،جامعة نایف العربیة للعلوم،كلیة الدراسات العلیاالجنائیة،
.668،ص ،2000مصر،،طبعة وزارة التربیة والتعلیم،المعجم الوجیز:م اللّغة العربیة معج)2(
.143سورة البقرة ،الآیة )3(
مصر،دار النهضة العربیة،ة للنظم الودیة لتسویة المنازعاتالنظریة العام،شلوحة أحمد عبد الكریم)4(

  .127ص  
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ته ومؤهلاته ویلاحظ على هذا التعریف أنّه عبارة عن وصف لدور الوسیط ووظیف

ولیس تعریفا ،هي إلیه، فهو تعتاد لكل ما تنطوي علیه عملیة الوساطةینوقیمة العمل الذي

.لجوهر الوساطة كآلیة لتسویة النزاع ودیا بعیدا عن القضاء

یقوم فیها الأطراف المتخاصمة وذهب رأي ثان إلى أنّ الوساطة هي عملیة ودیة 

.عدالتهم بأنفسهم بمساعدة الغیر

أنّ الخصوم ولا یظهر جوهر الوساطة، وهو یركز فقط علىوهذا التعریف مقتضب 

.(1)المتنازعین یبحثون عن الحل العادل بأنفسهم مع مساعدة الغیر أو

یر یالوساطة تقنیة لتسمن الفقهاء إلى تعریف الوساطة، بالقول أنّ وذهب رأي ثالث 

ف إلى مساعدة أطراف عملیة المفاوضات بین الأطراف، ویقوم بها طرف ثالث محاید، یهد

وهي تتطلب مهارات في الوسیط تمكنه من وصل إلى حل النزاع القائم بینهم ،النزاع للت

هم وتسهیل توصلهم إلى حل نزاعهم على جهات نظر الحوار والتواصل مع الأطراف لتقریب و 

.نحو مقبول منهم

توصیف دور كاد یختلف هذا التعریف عن التعریف السابق، حیث یركز على ولا ی

.الوسیط

طرفي النزاع بطرف ثالث أجنبي عنه تسمح له استعانة":هي كما عرفت الوساطة بأنّها

بالمساهمة في إیجاد والإجتماعیة الاقتصادیةالمجالاتمؤهلاته الشخصیة وتجربته في 

لك من خلال توصیة یتم التوصل إلیها بناء على ما یقوم به الوسیط، وذحل النزاع

من بحث وتحقیق وبناء على ما یقدمه الطرفان من معلومات وبیانات بخصوص النزاع 

."مع الأخذ في الإعتبار الظروف المحیطة بالنزاع

.(2)لمهمة الوسیطوصف وتحلیل سبقه، حیث یقدم الا یختلف عمخیروهذا الرأي الأ      

.127،ص ،المرجع السابق،شلوحة أحمد عبد الكریم (1)

.128،129،ص ص ،المرجع نفسه (2)
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شخاص من خلال تقریب الأإنّ الوساطة هي طریقة فعالة تمارس بین ف وبالتالي

الوصول إلى تسویة مرضیة مستحدثة في المفاوضات قصد استخدام فنونو  وجهات النظر

تستوجب إلتقاء ،بالتالي فهي أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لفض النزاعاتفللأطراف 

ذلك خص محاید و ذلك بتدخل شو تقریب وجهات النظر أطراف النزاع للإجتماع والحوار و 

.(1)أجل محاولة التوسط لحل النزاع 

Laللوساطة عيتعریف التشریال :ثانیا définition législative)(

المتعلق 12-15القانون رقم و  02- 15م المشرع الوساطة الجزائیة في الأمر نظّ 

نجد أنّ ،في الفصل الثاني مكرربالضبطو  02-15الأمر وبالرجوع إلى،بحمایة الطفل

لكن یمكن أن نستنتج ذلك ضمنیا من خلال المادة و  ،الجزائري لم یشر إلى تعریفهاالمشرع

مكرر التي هي إجراء جوازي لوكیل الجمهوریة قبل تحریك الدعوى بإجراء الوساطة 37

خلال الناتج      بغرض وضع حد للإ،ذلك إما بإقتراح منه أو بمبادرة من أحد الطرفینو 

.جبر الضرر المترتب علیهاریمة أو عن الج

قانون حمایة الطفل الأخیر لم یتعرض إلى تعریفها فإنّ 02-15فإذا كان الأمر 

"التي تنص على ما یلي 06فقرة  02 عرّفها صراحة في نص المادة آلیة :الوساطة :

الضحیة ،وبین ثله الشرعي من جهةممو الجانح تهدف إلى إبرام إتفاق بین الطفل قانونیة

الضرر الذي تعرضت جبر رى،و تهدف إلى إنهاء المتابعات و ي حقوقها من جهة أخو أو ذ

.(2)"الطفل المساهمة في إعادة إدماجالضحیة ووضع حد لآثار الجریمة و  له

:هذا على النحو الآتيو  ،عناصر الوساطةنستنتج التعریفین هاذین من خلال و 

مذكرة لنیل شهادة ،النزاعات وفقا للقانون الجزائريالطرق البدیلة لتسویة،بن وارث عزیزة،منصوري كامیلیا(1)

بجایة  ،جامعة عبد الرحمان میرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقسم القانون الخاصالماستیر في الحقوق،

.15،16،ص ص ،2014-2015
19الصادر في ،39عدد ،ج ر ،المتعلق بحمایة الطفل،2015جویلیة 15مؤرخ في ،12-15قانون رقم (2)

.2015جویلیة 
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هما لو قیام الوساطة لأساسي شرط ضروري و الإتفاقتعتبر :(L’accord)الإتفاق ــ1

لیه إوهذا ما ذهبت ،كامل الحریة في قبول أو رفض الوساطة)المشتكى منه الضحیة و (

إجراء الوساطة مرتبطة بمدى إتفاق وبالتالي فإنّ ،02ــــ 15من الأمر 1مكرر 37لمادة ا

تتم :" يما یل علىوالتى تنص 02مكرر فقرة 37وهذا ما أشارت إلیه المادة الطرفین 

لذلك فالوساطة ،(1)"المجرّمة والضحیة مكتوب بین مرتكب الأفعالبموجب اتفاقالوساطة

بین مرتكب تكرّس الرضائیةتوافقیة و في المادة الجزائیة أساسها البحث عن عدالة تصالحیة 

ولذلك فهي إجراء رضائي بامتیاز یقوم على أساس البحث عن حل ودي ،الضحیةالأفعال و 

.(2)لنزاعل

les(ــ أطراف الوساطة الجزائیة 2 parties de médiation pénale(

le(:الجاني/أ coupable(

ه كل إنسان إقترف جریمة وكان قادرا للمسؤولیة، أي تكون له إرادة ف الجاني بأنّ یعرّ 

ه مقترف الجریمة سواءا كان فاعلا ف بأنّ اها مخالفا للقانون، كما یعرّ إتجهت إتجمعتبرة 

على هذا الجاني أو شریكا، ولكي یمكن إجراء الوساطة الجزائیة لابد من موافقة أصلیا

37، وهذا ما یتضح جلیا من نص المادة (3)الإجراء إذ لا یجوز إجراء التسویة دون موافقته

.(4)"المشتكى منه...یشترط لإجراء الوساطة قبول :"على مایليالتي تنص 01مكرر 

la(:المجني علیه أو الضحیة / ب victime(

الشخص الذي وقعت :"متعددة إذ عرّفه البعض  بأنه عرف الفقه المجني علیه تعریفات 

  ــ".علیه نتیجة الجریمة أو اعتدى على حقه الذي یحمیه القانون

ن قانون الإجراءات المتضم،2015جویلیة 23الموافق ل ،1436شوال07مؤرخ في ،02-15الأمر رقم )1(

.2015،الصادر سنة  40عدد  ،ج ر الجزائیة،
یة ، مداخلة مقدمة في إطار الملتقي الدولي حول الطرق البدیلة لتسو لد ،تقییم نظام الوساطة الجزائیةعجالي بخا(2)

26یوميبجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمنظم،الحقائق والتحدیات:النزاعات

.03،ص ،2016أفریل  27و

.69،ص ،المرجع السابق،الشكري عادل یوسف عبد النبي (3)

.المرجع السابق،02-15من الأمر رقم01مكرر 37أنظر إلى المادة  (4)
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.(5)"صاحب الحق الذي تصیبه الجریمة أو تجعله عرضة للخطر:" هكما عرّف بأنّ 

le(:وكیل الجمهوریة/ ج procureur de la république(

وكیل الجمهوریة النیابة العامة لدى المحاكم یساعده في أداء مهامه وكیل یمثل

، على (1) العامكمساعد للنائب هوریةویلعب وكیل الجم،أكثرمساعد واحد أو الجمهوریة 

مركزا مهما في جهازمستوى المحكمة دورا مهما في وظیفة المتابعة والإتهام، فهو یحتل 

.(2)عمومیة ومباشرتهاال، في تحریك الدعوى ا وفعالاسیّ یئر  عنصراباعتبارهالنیابة 

l'objectif:الجزائیةــــ هدف الوساطة3 de la médiation pénale)(

یتمثل خصوصا ،الجزائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة الأخیرهدف الوساطة إنّ 

في إعادة الأمور إلى نصابها ،وكذا حصول الضحیة على تعویض سواء كان تعویض مالي 

مكرر 37أو عیني عن الأضرار التي تسبب فیها المشتكى منه ،وهذا ما أشارت إلیه المادة 

:ما یلي ،تضمن إتفاق الوساطة على الخصوصی:"التي تنص على ما یلي 04

,إعادة الحال إلى ما كانت علیه -

.تعویض مالي ،أو عیني عن الضرر -

(3)".كل إتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف -

بین اتفاقالوساطة هو طریق او إجراء قانوني مقصده الأساسي هو عقد فإنّ وعلیه 

بین الشخص الذي وقعت علیه الجریمة أو مع الطرف و  الطفل مرتكب الجریمة أو من ینوبه

بالتالي إعادة الحال إلى ما كانت علیه ،و على )ورثة الضحیة(الذي یتمتع معه بنفس الحقوق

.69الشكري عادل یوسف عبد النبي ،المرجع السابق ،ص ،)5(
م المجلس القضائي و مجموعة المحاكم ،و یباشر قضاة النیابة یمثل النائب العام النیابة العامة أما:النائب العام )1(

.العامة الدعوى العمومیة تحت إشرافه ،و یساعده نائب عام مساعد أوّل و عدة نواب عامین مساعدین 
التحري و التحقیق ،دار هومة للطباعة والنشر :أوهایبیة عبد اللّه ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري (2)

.58،59،ص ص  ،2005توزیع ،الجزائر ،وال

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 04مكرر  37ة أنظر إلى الماد (3)
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فالوساطة الجزائیة هدفها متابعة نفس المقاصد أو الأهداف التي تسعى إلیها الوساطة "

عنى محاولة الإنقاص من المنازعات وكذا الإسراع في حل القضایا المعروضة المدنیة بم

فهي  بأشكال التعویضأما فیما یتعلق،اجتماعیةكما أنّها تقدم خدمة ،على العدالة

.(1)"أو معنویاقد یكون مادیا و  ،التعویض رمزیامتنوعة فقد یكون

الفرع الثاني

الجزائیةلوساطة ل الطبیعة القانونیة

La nature juridique de médiation pénale)(

الزاویة التى اختلافتحدید الطبیعة القانونیة للوساطة الجزائیة إلى الفقه في  اختلف

الاجتماعیةفذهب رأي إلى إضفاء الصبغة ،ینظر من خلالها كل جانب للوساطة الجزائیة

بینما ذهب البعض الأخر إلى إعتبارها ذات طبیعة ،بالنظر إلى الغرض منها،على الوساطة

والرأي الأخر اعتبرها أحد بدائل الجنائي ،كما إعتبرها فریق أخر أحد صور الصلح ،إداریة

:وهذا على النحو التالى،الدعوى العمومیة

للوساطة الجنائیة الاجتماعیةالطبیعة :أوّلا 

La nature sociale de médiation pénale)(

علیه و  ،تماعيالوساطة نموذجا للتنظیم الإجاعتبارذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى 

مساعدة طرفي الخصومة على تسویة و  ،تسعى إلى تحقیق السلام الإجتماعي هافإنّ 

قد اعتبرها و  ،عن التعقیدات الشكلیة للتقاضيالمنازعات الناشئة بینهما بشكل ودي بعیدا 

بین إلي التقریبهذه الوسیلة تهدف بالتالي فإنّ ،و (2))ناعمة (قسریة نموذج لعدالة غیر

(1) Vicent de briant et Yves Palau ,la médiation :définition ,pratiques et perspectives

édition NATHAN ,France ,1999 ,P،32 .
.82،ص ،المرجع السابقبابصیل،محمد سعید یاسر بن )2(



ماھیة الوساطة الجنائیةالفصل الأوّل   

12

ذلك إما عیف حتى یصلوا إلى اتفاق مشترك و مساعدتهم على رؤیة موقفهم الضو الفرقاء 

.(3)بمساعدة أو دون مساعدة طرف ثالث

الأمن وّل إلى تحقیق إنّ الوساطة الجنائیة كما أشرنا آنفا تهدف في المقام الأ

فهي إذا تنظیم اجتماعي ،مساعدة طرفي الخصومة للوصول إلى تسویة ودیةالاجتماعي و 

ویة المجني علیه لتسنائي ،فمن خلالها یتوصل الجاني و مستحدث یدور في فلك القانون الج

یملك الأطراف و  ،عن طریق تدخل طرف محاید مستقلذلك و  ،ودیة بطریقة أكثر إنسانیة

.(1)دوما حریة الاختیار 

الطبیعة الإداریة للوساطة الجزائیة:ثانیا

)La nature administrative de médiation pénale(

فقرة  110المادة ،و 02-15من الأمر 03مكرر37تینلنا مضمون المادإذا ما حلّ 

"على التوالي،من قانون حمایة الطفل02 الوساطة في محضر یتضمن اتفاقیدون:

اللجوء إلى الوساطة إنّ "و ،(2)"...عرضا وجیزا للأفعال وتاریخو هویة وعنوان الأطراف

إجراء اریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر یوقف تقادم الدعوى العمومیة إبتداءا من ت

للوساطة الصیغة أو الصفة الإداریة المشرع الجزائري منحبأنّ من هنا یتبیّن و  ،(3)"الوساطة

المشتكي و   هذا حینما یتولى وكیل الجمهوریة تدوین أو كتابة ما أتفق علیه بین الضحیة و 

وعلیه فإنّ الوساطة الجنائیة لا تعد عقدا ،مقرر إجراء الوساطةإصدارو  ،منه في المحضر

النیابة العامة بمقتضى سلطة إنّما تعتبر إجراء إداریا تصدره و  ،ولا صلحا جنائیا،مدنیا

.(4)الملائمة المخولة لها

.24،ص ،2008،بنانل ،منشورات الحلبي الحقوقیة، ل البدیلة لحل النزاعات التجاریةالوسائ،غسان رباح)3(
.32،ص ،المرجع السابق،أشرف عبد الحمید)1(
.المرجع السابق،02-15من الأمر رقم 03مكرر  37ة أنظر الماد)2(
.المرجع السابق ،12-15من القانون  02فقرة  110دة أنظر إلى الما)3(
إمّا إجراء عدم المتابعة أنّ النیابة العامة تتمتع بصلاحیة إختیار الإجراء المناسب،:خاصیة الملائمةیقصد ب)4(

.بإصدار أمر بحفظ الأوراق أو امتابعة
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ائیة صورة من صور الصلحز الوساطة الج:ثالثا

La médiation pénale copie de transaction)(

اختلف أنصار هذا الاتجاه حول نوع الصلح الذي تعد الوساطة الجنائیة إحدى صوره 

هل هو الصلح الجنائي أم الصلح المدني ؟ 

.ائیة صورة من صور الصلح الجنائي ز الوساطة الج-1

La médiation pénal copie parmi les copies de transaction pénal)(

الوساطة الجنائیة ما هي إلا صورة من صور یذهب أنصار هذا الفریق إلى القول بأنّ 

قد خلص و  ،ها موافقة أطراف النزاع علیهاع لإجرائحیث یشترط المشرّ ،الصلح الجنائي

أنصار النزاع هذا الفریق إلى اعتبار الوساطة الجنائیة مركب قانوني یعد الصلح أحد 

ویحفزهم لاقتراح ،عحیث یقوم الوسیط بتقریب وجهات نظر أطراف النزامكوناته الأساسیة 

وقد تبنى جانب من الفقه ،(1)موضوع التسویة ،تماما كما یحدث في حالات الصلح الجنائي 

        ح الجنائیة إحدى تطبیقات نظام الصلحیث ذهب إلى إعتبار الوساطة ،المصري هذا الإتجاه

وتسویة أالأساسي منها الوصول إلى إتفاق س صلح، فالهدفأو بالأحرى هي بمثابة مجل

الوسائل منالوساطة و م الصلح بالمعنى الواسع، فالصلح ودیة، وتدخل في ذلك في مفهو 

.(2)الغیر التقلیدیة في إنهاء الخصومات الناجمة عن الجرائم قلیلة الخطر

ائیة بمثابة عقد صلح مدني ز الوساطة الج-2

(La médiation pénale presse que est un contrat de transaction civile)

.33،ص ،المرجع السابق،أشرف عبد الحمید)1(
.34،ص المرجع نفسه،)2(
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المجني علیه ح المدني الذي یبرم بین المتهم و تتشابه الوساطة الجنائیة مع عقد الصل

لا تمنع هذه التسویة أو الترضیة و  ،ح المالیة الناجمة عن الجریمةمن أجل تسویة المصال

2046السیر في إجراءات الدعوى العمومیة وفقا للمادة یابة العامة من مباشرة الاتهام و الن

فالغرض الأساسي للوساطة الجنائیة یتمثل في قیام الجاني ،(1)من القانون المدني الفرنسي

الذي  هو نفس الغرضار التي لحقته من جرّاء جریمته و بتعویض المجني علیه عن الأضر 

ق للتدلیل على صحة ما خلصوا إلیه إلى یستند أنصار هذا الفریینشده عقد الصلح المدني ،و 

ما استقر علیه القضاء المدني في بعض الولایات الأمریكیة من اعتبار موافقة الطرفین على 

غیر أنّ أصحاب هذا ،(2)تسویة المصالح المالیة الناجمة عن الجریمة بمثابة عقد مدني 

.مدنيبنزاعلا تتعلقو الرأي غیر صحیح لكون الوساطة الجنائیة تتعلق بخصومة جنائیة 

ائیة أحد بدائل الدعوى العمومیةز الوساطة الج:رابعا 

La médiation pénale l’un des modalités de l’action publique)(

لاستعادةالوساطة الجنائیة طریقة خاصة اعتبارذهب أنصار هذا الرأي إلى 

الإجراءات الجنائیة،أو هي بدیل عن الملاحقات القضائیة،فالوساطة الجنائیة من بدائل رفع 

مكرر 37،وهذا ما نصت علیه المادة (3)الدعوى الجنائیة التي تهدف إلى تعویض الضحیة

(4)"...تعویض مالي...یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما یأتي:"بنصها 04

صلح الجنائي من حیث إلى نقطة أساسیة مؤداها إختلاف الوساطة عن الیستند هذا الرأي و 

تحدد الجرائم محل تطبیق ج الفرنسي لم .إ.من ق 01فقرة  41فالمادة ،نطاق التطبیق

أما من حیث الأثر فنجاح الوساطة في القانون الفرنسي لا یترتب علیه أي أثر ، الوساطة

د على سبیل حدّ 02-15فإن الأمر ،رنسي كذلكعلیه فإذا كان القانون الفو  ،(5)قانوني 

(1) Guillaume ho nung (m) , la médiation : que sais je , puf , 1995 , p , 90 .
.35،ص ،المرجع السابق،میدأشرف عبد الح)2(
.84ص، ،المرجع السابقمحمد سعید بابصیل،یاسر بن )3(
.المرجع السابق،02-15من الأمررقم 4مكرر  37ادة أنظر إلى الم)4(
.84،ص ،المرجع السابق،بن محمد سعید بابصیلیاسر )5(
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ع على عكس المشرّ 02مكرر 37هذا حسب المادة و  ،الحصر نطاق تطبیق الوساطة

.كما أنّ نجاح الوساطة في ظل هذا الأمر یؤدي إلى إنقضاء الدعوى العمومیة ،الفرنسي

المطلب الثاني

أنواع الوساطة الجزائیة و تطورها

(Les types de médiation pénale et ça progression)

لعل من أسباب تطور الوساطة وتنوعها ما تتمیز به كنظام بدیل لحل النزاعات 

ودیا من مزایا وإیجابیات تظهر في النتائج التى یجنیها كل من یسلك طریق الوساطة وتلك 

وتسایر ما یشهده تجاري الصراعات التى تتسم بها العلاقات الدولیة هي المیزة التى جعلتها 

.(1)وهو ما إستلزم تنوع الوساطة وتطورها،جتمع الدولي من تقلبات وتحولاتالم

الوساطة ،جزائیة لها صورتین أساسیتین وهماال یمكن القول أن الوساطةوعلیه 

نا نكون قد دخلنانظرا لظهورها منذ عدة سنوات فإنّ و  ،المفوضة والوساطة المحتفظ بها

كذا أهم مراحل تطورها ،وعلیه سنبین أنواعها و (2)هي عدالة غیر قهریة أخرى و  عدالةفي 

:تباعا

الفرع الأوّل

أنواع الوساطة الجزائیة

(Les types de médiation pénale)

الوساطة بدیل لحل النزاع و تطبیقاتها في الفقه الإسلامي و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،هوام علاوة (1)

لإجتماعیة    اي العلوم الإسلامیة تخصص شریعة وقانون ،كلیة العلوم الإنسانیة و أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ف

.99،100،ص ص ،2013-2012،باتنة،جامعة الحاج لخضر،والعلوم الإسلامیة
مصر ،دار النهضة العربیة،ستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیةطریقة م:ساطة الجنائیةالو  ،إبراهیم عید نایل)2(

.23،ص ،2011
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الوساطة الجزائیة بوصفها نظاما إجرائیا مستحدثا لإدارة وتسویة الخصومات الجنائیة 

لذا یكون من المتعذر حصر صورها ،تختلف بإختلاف التشریعات الإجرائیة التى تتبناها

لها صورتین أساسیتین هما نّ أإلا أنه یمكن القول ،وأشكالها كونها لا تقع تحت حصر

:ن كما یلي ، وسنبین هاتین الصورتی(1)والوساطة المحتفظ بها الوساطة المفوضة

La)الوساطة المفوضة :أوّلا  médiation déléguée)

تحت الرقابة القضائیة حیث لتي تتم بناء على وكالة قضائیة و یقصد بها الوساطة ا

أو قضاة الحكم ،یمارس الوسیط مهمته بمقتضى التفویض المخول له من قبل النیابة العامة

.بحل النزاع ودیا

إزاء  (2)الوساطة الجنائیة بهذا الوصف تندرج في سیاسة النیابة العامة واقع الأمر أنّ و       

ثم منو  ،ذلك أن أغلب القضایا التي تحال للوساطة تكون في حوزتها،الدعوى الجنائیة

تحتفظ بالرقابة على إجراء الوساطة بمقتضى سلطتها في ملائمة تحریك الدعوى من عدمه 

.(3)وفقا لما یسفر عن الوساطة من نتائج 

ویمكن تشبیه النیابة العامة في الوساطة المفوّضة بأنّها محطة فرز وتصفیة للقضایا 

حدید القضایا التى ترسل للوسطاء  تصة بتالمخ فهي ،التى تخضع لإجراءات الوساطة الجزائیة

عن  كما أنّها المختصة بإتخاذ القرار النهائي في شأن الواقعة محل النزاع وفقا لما یسفر

تأسیسا على التقریر السري المكتوب الذى یقدمه الوسیط إلیها  وهذا ما ،الوساطة من نتائج

تحت نّها إحدى أشكال الحفظ ضة بأدفع غالبیة الفقهاء الفرنسیین إلى وصف الوساطة المفوّ 

.(4)شرط التعویض 

.80،ص ،المرجع السابق،الشكري عادل یوسف عبد النبي)1(
فتنص ،مباشرتها أمام القضاء الجنائيو  جهاز قضائي جنائي أنیط به تحریك الدعوى العمومیة:النیلبة االعامة)2(

.تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع و تطالب بتطبیق القانون" ج .إ.من ق29المادة  "...
.40ص،المرجع السابق،بد الحمید،أشرف ع)3(
.81،ص ،المرجع السابق،عادل یوسف عبد النبيالشكري)4(
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La)الوساطة المحتفظ بها  :نیا ثا médiation retenue)

في الأحیاء التي القانونیقصد بالوساطة المحتفظ بها تلك التي تقوم بها دور العدالة و 

للأحیاء ة التنمیة الإجتماعیة مشاركة من السلطة القضائیة في سیاس،تعاني من المشاكل

.التقریب بین المواطن و 

یتضح من ذلك أن الذي یقوم بدور الوسیط في الوساطة المحتفظ بها هو إحدى و        

بالأحرى النیابة العامة ،فلا تخرج الدعوى من حوزة و  ،جهات التابعة للسلطة القضائیةال

ه الصورة من هنا جاءت تسمیة هذو  ،ل تحتفظ بها من أجل حلها ودیاب،النیابة العامة

.(1)من الوساطة المحتفظ بها

الفرنسي معیارا دقیقا یمكن الركون إلیه في تحدید نوع الجرائم التي لم یضع المشرع 

یمكن معالجتها عن طریق الوساطة المحتفظ بها، ذلك أنّه جعل من القضایا التي تكون 

منازعات الجوار التي تواجه (محلا للحفظ الإداري للجرائم البسیطة كالقضایا المتعلقة في

أرضیة )سریة، والدراسیة ،وعلاقات العملالعلاقات الأ أفرادا تربطهم علاقة دائمة مثل

.(2)بهاصالحة للحل عن طریق الوساطة المحتفظ

المشرع الجزائري أخذ بالوساطة المحتفظ بها، ویظهر ذلك وما تجدر إلیه الإشارة أنّ 

لجمهوریة بسلطة إجرائها أو من عدمها أي أنه یبقى محتفظ بهامن خلال تمتع وكیل ا

مكرر 37من خلال المادة ویظهر هذا،من أجل النظر فیها وحل الخصومة ودیّا

       . 02ـــ15من الأمر

.47،48ص ص،المرجع السابق،مید،أشرف عبد الح)1(
.83،ص ،المرجع السابق،شكري عادل یوسف عبد النبيال )2(
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الفرع الثاني

تطور الوساطة الجزائیة

(La progression de la médiation pénale)

ائیة حیث جاء للشریعة الإسلامیة فضل السبق في تبني فكرة الوساطة الجنلقد كان        

فهذا (1)..."بینهمافأصلحوا اقتتلواإن طائفتان من المؤمنین و  "جل في قول اللّه عزّ و 

و بالتالي فهي السباقة في غرس الفكر ،من علیهاحتى یرث االله الأرض و النظام شرع لیبقى

والتسویة الودیة ممّا  والعفوجال الجنائي، حیث عرفت نظام التوبة لحي والتسامح في الماالتص

وتنادي به السیاسة ،أضفى على هذا المجال طابعًا إنسانیًا تفتقده كثیرًا التشریعات الوضعیة

الجنائیة الحدیثة، فقد عملت الشریعة الإسلامیة على إرساء قواعد السلام الإجتماعي بین 

.(2)النفسیة الناجمة عن إقتراف الجریمة بطریقة ودیة المادیة و وإزالة الآثار  الأفراد

التطبیق القانوني لنظام الوساطة الجنائیة ظهر في الأنظمة الأنجلوسكسونیةلكن         

اطة تطبق حیث كانت إجراءات الوسفي كندا ثم في أمریكا السبعینات من هذا القرن في 

ثم ،النزاعأخذت فیما بعد مجرى المواجهة بین أطراف ثم،بدایة بشكل منفصل بین الطرفین

ة في معظم دول العالم حیث بدأت السیاسات الجنائی،إمتدّ هذا النظام في معظم دول أوروبا

قد وجدت هذه السیاسة أصدائها في المؤتمرات الدولیة حیث ناشدت هیئة الأمم و  ،تأخذ به

.(3)المتحدة دول العالم عبر مؤتمراتها إلى تبني منحنى الفكر التصالحي

.49الآیة ،سورة الحجرات)1(

.116،ص ،المرجع السابق،أشرف عبد الحمید (2)

.09،ص ،المرجع السابقلعمراني المیلودي،العابد ا)3(
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إنّ الوساطة الجنائیة باعتبارها وسیلة غیر تقلیدیة في حل المنازعات الجنائیة لاقت 

م ملحوظا في كافة النظم القانونیة ،لما تحققه من أغراض قد لا یصل إلیها الحكنجاحا

نظام  من بین الدول الأوروبیة الأولى التي اعترفت بهذا الو  ،یانالجنائي في كثیر من الأح

فضلا عن إنجلترا وهولندا والسوید والنرویج    ،الاتحادیةألمانیا و  ،في تشریعاتها نجد بولندا

.(1)فنلداو 

الثامن من القرن ئیة في فرنسا في منتصف العقد وقد بدأت تجارب الوساطة الجزا

لجهاز النیابة العامة دور في ولادة نظام الوساطة، إذ كانت أول تجربة العشرین، وكان 

في مدینة 1985العامة وكان ذلك في ماي لنیابةللوساطة الجزائیة قد ظهرت بمبادرة من ا

vaience)(،من لرقابة القضائیة ثم تلتها مجموعة ایث أنشئت جمعیة مساعدة الضحایا و ح

.(2)(grenoble)الجمعیات كجمعیة مساعدة الضحایا بالمعلومات التي مقرها مدینة 

هي السباقة ،المغربو تونس ،فإن البلدان المجاورة مثل مصر و وما تجدر إلیه الإشارة 

لكن هذا لا یعني ،في تبني الوساطة الجنائیة مقارنة مع الجزائر التي أعلنت عنها مؤخرا فقط

عمل بها و  الجزائريبل عرفها المجتمع،لم تكن معروفة في الجزائر، لوساطة كفكرة عامةا أنّ 

د لذلك فهي أصیلة فیه منذ ما یزی،الإسلامیةخاصة بعد الفتوحات،منذ عدة قرون مضت

لما یزاو  ،وقضایاه فیما كان یعرفمارسها لحل مشاكله على أربعة عشر قرن على الأقل و 

تعرف و  ربوع التراب الوطنيهي فكرة منتشرة عبر كاملقائما إلى یومنا هذا وهي الجماعة و 

بحیث كانت النزاعات تحل غالبا عن طریق عقد ،(3)"بتاجماعث"في اللّغة الأمازیغیة

.15ص،المرجع السابق،عبد الحمید،أشرف )1(

.99،ص ،المرجع السابق، الشكري عادل یوسف عبد النبي (2)

الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي في أحكام العامة للطرق البدیلة لحل النزاعات، دار ،الأخضر قوادري)3(

.99،ص ،2013الجزائر،نشر و التوزیع،هومة للطباعة و ال
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التوسط من أجل سّن في المجتمع یتم فیه النقاش والجدال وتوضیح الأمور و إجتماع لكبار ال

.(4)جوهري للقضایا العالقة بین العشائرحل نزاع 

المبحث الثاني

بعض الأنظمة المشابهة بائیة ز مقارنة الوساطة الج

La comparaison de médiation pénale avec d’autre système(

Qui convient avec elle)

حیث تهدف هذه ،تختلط الوساطة مع كثیر من الطرق البدیلة في الدعوى الجزائیة

أو كما یعبر ،الوسیلة من الوسائل البدیلة للدعوى الجزائیة إلى إنهائها دون حكم قضائي

ابهة ولذلك ارتأینا مقارنتها مع بعض المفاهیم المش،(1)الدعوى الجزائیةبعض الفقه بإنهاء 

المدني غیر الجنائیة كالوساطة المدنیة والصلحببعض الوسائل و  ،كالمصالحة الجنائیة،لها

بینما )المطلب الأوّل (علیه سوف نقارن الوساطة الجزائیة مع المصالحة الجزائیة في و 

على التفصیل وهذا  ،الوسائل غیر الجنائیةلمقارنتها مع )المطلب الثاني (سنخصص 

:الآتي

المطلب الأوّل

مقارنة الوساطة الجزائیة بالمصالحة الجزائیة

(La comparaison entre la médiation pénale et transaction pénale )

مذكرة لنیل شهادة ،التحكیم،الوساطة،الصلح:ائل البدیلة لحل النزاعات الوس،نصر الدین جلال و آخرون)4(

.31،ص ،2008،2009،جامعة فرحات عباس،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،اللیسانس
.130،ص،2009إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، مجلة الحقوق، العدد الثاني، )1(
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قضي عن طریق المصالحة الجزائیة الدعوى العمومیة تنبالإضافة إلى الوساطة فإنّ 

د أجاز علیه فإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة قو  ،ج.إ.من ق 04فقرة  06ا للمادة هذا وفقو 

المصالحة سبب خاص  لانقضاء الدعوى العمومیة وبالتالي فإنّ ،إنقضائها بهذین الإجرائین

همیتها وهي مقررة في الجرائم البسیطة،وهي المخالفات المعاقب علیها بالغرامة لقلة أ

جراءات الجزائیة للنیابة العامة      ولقد سمح بها قانون الإ،وللتخفیف من أعباء القضاء

وفي ظل بعض القوانین حیث یسمح للإدارات العمومیة ،في مجال نوع محدد من المخالفات

یجیز  07ــــ 79،فمثلا قانون الجمارك رقم (1)إجراء صلح مع المخالف لأحكام تلك القوانین 

لإدارة الجمارك الصلح مع مرتكب الجریمة الجمركیة باعترافه بها وقبول دفع قیمة المخالفة 

ه یرخص لوزیر المالیة بأن غیر أنّ "رتها الثانیة منه في فق265المالیة كاملة ،فتنص المادة 

نا ، فإنّ (2)..."یمنح تسویات إداریة للمتهمین الذین یطلبون ذلك ویدفعون تمام العقوبات

نحاول دراسته في فرعین مختلفین الإختلاف بینهما وهذا ما سعلینا أن نبین أوجه التشابه و 

:هذا كالآتي و 

الفرع الأوّل

شبهأوجه ال

(Les points de ressemblance)

نشیرینبغي علینا أن ،نقاط التشابه بین هذین المفهومینقبل أن نستعرض أهم 

عرّف بحیث ت،لكن عرفها الفقه في عدید من التعریفات،المصالحةع لم یعرفالمشرّ إلى أنّ 

عن طریق الاتفاق انقضاء الدعوى العمومیة في بعض الجرائمبأنها المصالحة الجزائیة

عبارة عن عقد " أو هي  ،(3)مقابل الوفاء ببعض الالتزامات من أحد الفریقین للفریق الآخر

.137،ص ،المرجع السابق،أوهایبیة عبد اللّه (1)

المتضمن قانون الجمارك ،1979یولیو 21الموافق ل ،1399شعبان  26في  مؤرخ،07ـــــ79قانون رقم )2(

  .  1998أوت  30الصادر في  61ج ر عدد  ،1998أوت  22المؤرخ في  10ـــ  98معدل ومتمم بقانون 
ر المذكرة لنیل شهادة الماستسلطة النیابة العامة في تحدید مصیر القضایا الجزائیة،،تاني كریمةتاقة فضیلة،)3(

20112012،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم القانون الخاص،في الحقوق

.36،ص
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ه قد عرّف بعض الفقه الصلح بأنّ و  ،"...النزاع القائم بینهماطرفین یسمح لهما بإنهاءبین

أخرى المتهم من ناحیة جهة الإداریة المختصة من ناحیة و ال ،عقد رضائي بین طرفین

ف تعویضا بموجبه تتنازل الجهة الإداریة عن طلب رفع الدعوى الجنائیة مقابل دفع المخال

في  مع المصالحة الجنائیةعلیه تتشابه الوساطة الجنائیةو  ،(4)عن المضبوطاتأو تنازله

:التالیة ر الأمو 

ا إذ أن كل منهم،أنّ جوهر الوساطة الجنائیة والمصالحة الجنائیة هو مبدأ الرضائیة-1

لا یمكن السیر في جهود الوساطة بدون هذا الرضاءو  یقوم على رضاء أطراف النزاع،

.(1)أو إجراء المصالحة

هذا ما یظهر جلیا من خلال ان إلى انقضاء الدعوى العمومیة و كلتا الوسیلتین تؤدی-2

ي الت156-66من الأمر 06تتمم أحكام المادة التي تعدل و 02-15من الأمر  02ة الماد

أن  كما یجوز...تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ إتفاق الوساطة...:"مایلي على تنص

.(2)"تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

لو كانت مرفوعة بطریق مصالحة إنقضاء الدعوى الجنائیة و وعلیه یترتب على ال

.(3)ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجریمة،الإدعاء المباشر

كلتا الوسیلتان تسعیان إلى تحقیق السلم الإجتماعي ،بحیث أنّ الأساس الذي قدّم -3

بحیث یتفقان مع سیاسة الدفاع عن هذا ،لتبریر الأخذ بهذا النظامین هو السبب الإجتماعي

لحة في أغلب الأحیان على إمتصاص المصابحیث تساعد الوساطة الجنائیة و ،(4)السبب

.الأمر الذي یؤدي إلى إعادة التآلف الإجتماعي ،غضب المجني علیه

(4) Jean-Yves chérot , la transaction dans lavis juridictionnel du conseil d’état , revue

de la recherche juridique , numéro 18 , 2003 , p , 3152 .
)د،س(دار النشر و التوزیع الأردن،،وأثره في إدارة الدعوى الجنائیةالصلح الجنائي،المبیضین علي محمد)1(

.52،53ص ص، 

.المرجع السابق ،02ــ 15من الأمر رقم 02المادة أنظر إلى )2(

.546،ص ،2000،)د،ب،ن(،ات الجنائیة،  المكتبة القانونیةأحكام قانون الإجراء،عدلي أمیر خالد)3(
.548، 547،ص ص ،2001مصر،،دار الفكر العربي،المركز القانوني للنیابة العامة،الغریب محمد عید)4(
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الفرع الثاني

أوجه الاختلاف

Les points de différences)(

:من عدة نواحي  ةالجنائیمصالحةتختلف الوساطة الجنائیة عن ال

لأنه یقدم اقتراحاتلطرفینإیجابیة من اأكثر فعالیة و في الوساطةن الوسیط أ -1 

أكثر تحفظا فدورهما،طرفا المصالحةأما،لتقریب وجهات النظرویتوفر على وسائل عدیدة

.(1)على صلاحیات واسعة التي یتوفر علیها الوسیط في ممارسة الوساطة انلا یتوافر و 

حتى ولو صدر ،الجنائیةون علیها الدعوى یجوز إجراء المصالحة في أي مرحلة تك-2

في حین تشترط التشریعات التي أجازت إجراء الوساطة أن تتم قبل ،حكم بات فیها

مكرر التي تنص 37هذا ما نص علیه المشرع الجزائري وفقا للمادة و  ،(2)أي متابعة جزائیة

أن یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب ،الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیةیجوز لوكیل"

.(3)"...الضحیة أو المشتكى منه إجراء الوساطة

مكرر من الأمر 37فحسب المادة ،الوساطة تتم عن طریق شخص ثالث من الغیر-3

بحیث یقوم بدور ،فإن الشخص الذي یقوم بهذا الإجراء هو وكیل الجمهوریة15-02

(4)كما أنه یقوم بمتابعة تنفیذ بنود هذا الإتفاق،ساطةالرئیس في الوصول إلى اتفاق الو 

"بنصها على ما یلي 8مكرر 37هذا ما یتضح من خلال المادة و  إذا لم یتم تنفیذ :

الإتفاق في الآجال المحددة ،یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات

.90، ص،2009،المغرب،دار القلم ،من الوسائل البدیلة لفض النزاعلتبن سالم أودیجا ،الوساطة كوسیلة )1(
، ص 2013مصر، ،دار الجامعة الجدیدةى الجزائیة،دور المجني علیه في الدعو ، النعیمي أسامة أحمد محمد)2(

412.
.المرجع السابق ،02ـــــ15مكرر من الأمر رقم 37أنظر إلى المادة)3(

.64ص،المرجع السابق،عبد الحمید،أشرف  )4(
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النزاع هم الأطراف أنفسهم وتفاوضهم یحسم أما في المصالحة فإن الذي ،(5)"المتابعة 

.(6)إبرام عقد الصلح بینهم دون تدخل شخص من الغیر لتسهیل التصالح المباشر و 

فید وقوع هذا المصالحة لا تشترط أن تكون مكتوبة بل یمكن أن یعبر عنه بأي شكل ی-4

شریعات أما بالنسبة للوساطة فهي تشترط وفقا لأغلب الت، الضحیةالصلح بین الجاني و 

.02مكرر 37أن تكون مكتوبة وفقا للمادة 

إن مراكز الأطراف في الوساطة الجزائیة متساویة ،بینما في المصالحة نجد أنها غیر -5

ویظهر ذلك ،كذلك ،فالوساطة الجزائیة منح المشرع لأطرافها حریة إجرائها أو عدم إجرائها

قبول الضحیة ضرورة وكذا في  ،لقبولهاحینما أعطى لوكیل الجمهوریة السلطة الجوازیة 

.(1)01مكرر 37ویتضح هذا في نص المادة ،والمشتكى منه قیام الوساطة

أن تطبق الوساطة في مواد الجنح الإجراءات الجزائیة ع الجزائري أجاز في قانون المشرّ -6

في  علیهاج نص .إ.بینما المصالحة فإن ق،02مكرر37هذا وفقا للمادة و  ،والمخالفات

بحیث أن قانون العمل مثلا قرّر في الفقرة الأولى ،(2)الجنایاتالفات فقط دون الجنح و المخ

منه الصلح بدفع غرامة الصلح ووضع حد للمتابعة الجنائیة بشأن المخالفات 155من المادة 

:مایلي ىعلر بحیث تنص المادة السالفة الذكر المتعلقة بخرق أحكام القانون السالف الذك

یمكن لمخالفي أحكام هذا القانون أن یضعوا حدّا للدعوى الجنائیة المباشرة ضدهم بدفع "

.(3)"غرامة الصلح تساوي الحد الأدنى للغرامة المنصوص علیها في هذا القانون 

المطلب الثاني

بعض الوسائل غیر الجنائیةبائیة ز طة الجامقارنة الوس

.المرجع السابق ،02ـــــ15من الأمر رقم 08مكرر 37أنظر إلى المادة )5(
.89،ص ،المرجع السابق،بن سالم أودیجا)6(
یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة          :"على ما یلي 02-15من الأمر 01مكرر 37تنص المادة )1(

.أو المشتكى منه " ...
.38،39،ص ص ،المرجع السابق،تاقة فضیلة تاني كریمة)2(

.مم المتالمعدل و ،المتعلق بعلاقات العمل الفردیة،1990أفریل 21مؤرخ في ،11-90قانون رقم  (3)
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(La comparaison de médiation pénale avec d’autre modes extra

pénale)

كثرة المصطلحات التي تقترب من المعنى العام للوساطة الجنائیة نظرا لتعدد و 

إخترنا مقارنتها فقط مع الوساطة المدنیة ،في المواد المدنیةلاسیما في المواد غیر الجنائیة 

كذا مقارنتها و  ،وهذا للفهم أكثر فأكثر،روق وكذا نقاط التوافق بینهمالإستخراج أهم الف

:فرعین اثنین ( هذا في مع الصلح المدني و  (

الفرع الأوّل

لوساطة المدنیةباائیة ز مقارنة الوساطة الج

La comparaison de médiation pénal avec la médiation civil )(

الإداریةالإجراءات المدنیة و في ظل قانون ع الجزائري لم یعرف الوساطة المشرّ إنّ 

حیادي ات من خلال تدخل شخص ثالث نزیه و وسیلة لحل النزاعیمكن تعریفها بأنها  لكنو 

تقرّب وجهات نظر المتنازعین ،منطقیةوذلك باقتراح حلول عملیة و یزیل الخلاف القائم 

ا وسیلة سهلة بل إنه،بحیث تتمیز بأنها وسیلة غیر معقدة،(1)بهدف إیجاد صیغة توافقیة 

       لكنو  ،(2)ترضي جمیع الفرقاءللوصول إلى نتائج منصفة للنزاع و ة بحیث تهدف نمر و 

علینا تبیان أهم ثانیا،ج.إ.لم یعط تعریفا في قزائريما تجدر إلیه الإشارة أنّ المشرع الج

:هذا ما سنتناوله و  ،أوجه التشابه والإختلاف بین الوسیلتین

Les)شبهأوجه ال:أوّلا points de ressemblance)

محاضرة إ، .م.إ.الطابع القانوني لنظام الوساطة كبدیل لفظ النزاعات على ضوء أحكام ق،بن حمري عبد الهادي(1)

.04،ص ،2009،الجزائر،ألقیت بمجلس قضاء المسیلة
.67ص،،المرجع السابقغسان رباح،)2(
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كلاهما وسیلتان بدیلتان لتسویة النزاعات،بحیث یمكن أن یلجأ لها أطراف النزاع لحلّه -1

بعیدًا عن مرفق القضاء وهذا باللجوء لطرف ثالث من أجل تقدیم الحلول المناسبة لنزاع 

.(3)المطروح بین الخصوم

كما أن كلتا الطریقتین لا یمكنهما الوصول إلى الهدف المرجو منهما على أحسن وجه -2

(4)إلاّ إذا إتفق الأطراف المتنازعة على إجراء الوساطة سواء في المادة الجنائیة أو المدنیة 

.)إتفاق الطرفین(لابد أن یتوفر فیهما التراضي  أي

الوسیط في إیصال إذا نجح وكیل الجمهوریة و الة ما ینتهیان في حالإجرائین لاك - 3

ما یسهر وكیل لو أن في الوساطة الجزائیة لا یعني تماما إنتهائها وإنّ الطرفین إلى اتفاق و 

.الجمهوریة على متابعة ما إذا نفذ المشتكى منه محتوى الإتفاق

إن محضر إتفاق الوساطة الجزائیة والوساطة المدنیة غیر قابل للطعن وهذا مانصت -4

یعد ":مایلينصت على06مكرر 37كما أن المادة ، إ.إم.من ق 1004دة اعلیه الم

.(1)"محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول

)الإختلافأوجه :ثانیا Les points de différence)

من كذا الموادج و .إ.من ق9مكرر 37مكرر إلى 37باستقرائنا نصوص المواد 

أهم الفروق بین الوساطة الجنائیةمن نفس القانون نستخرج  1005إلى  ،إ.م.إ.قمن 994

:هذا على النحو الآتي والمدنیة و 

هذا ما أشارت إلیه وجوبیة و ئیة هي جوازیة لوكیل الجمهوریة ولیستإنّ الوساطة الجنا-1

إ نص .م.في ق إ زائريبینما المشرع الج،(2)"...یجوز لوكیل الجمهوریة"مكرر 37المادة 

.إ.م.إ.ق  من 994ى الخصمین في نص المادة على وجوبیة عرض القاضي للوساطة عل

   .353 ص ،2012الجزائر، ، كلیك لنشر، الاداریة ي شرح قانون الاجراءات المدنیة و الوجیز ف،بوضیاف عادل(3)

.141،ص ،المرجع السابقالأخضر قوادي، (4)

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 06مكرر  37ة أنظر إلى الماد (1)
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دة فالوساطة في الماكما یختلفان كذلك من حیث الشخص الذي یقوم بدور الوسیط،-2

مكرر التي  37 ادةهذا ما یتضح جلیا في نص المو  مهوریةوكیل الجالجنائیة یتولى إجراءها

:تنص على ما یلي 

،بینما (3)"...یجوز لوكیل الجمهوریة ،قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منه"

جراء الوساطة المدنیة فإنّ القاضي هو الذي یصدر أمر بتعیین الوسیط الذي یقوم بإ

هو الذي یحدد كیفیات تعیین الوسیط 100-09بحیث أن المرسوم التنفیذي رقم الوساطة،

یین الوسیط افرها في تعبحیث حدّد هذا المرسوم الشروط العامة الواجب تو ،(1)القضائي

ة عن الإستقامة بما في ذلك عدم تعرضه إلى عقوبحسن السلوك و :القضائي وذلك بما یلي

بإستثناء الجرائم غیر العمدیة أو حكم علیه بسبب جنایة أو جنحةبالشرف،جریمة مخلة 

الإستقلالیة في ممارسة الوساطة ،و ذلك بأن یكون الوسیط غیر مائل لا یمینا الحیاد و كذا و 

وبذلك یجب أن یكون أمینا ،أو ضد أي طرف آخر،ولا یسارا لفائدة أي طرف

غیر آبه بأي ضغط قد و  ،ربه فیما هو موكول إلیهیخشى ،مخلصا في عمله حسن النیةو 

.(2)مصدرهمهما كانت طبیعة ذلك الضغط و ،یمارس علیه من الغیر

لم یحدد مدة معینة لوكیل الجمهوریة زائريفالمشرع الج،یختلفان كذلك من حیث المدةــــ 3

إنما غفل المواد نجد أنه لم یذكر المدة و فبإستقرائنا لجمیع،لإنهاء الوساطة الجنائیة

ین خلالها بحیث یتع،أشهر3فحین أن الوساطة المدنیة لا یجب أن تتجاوز مدة ،عن ذكرها

مدة مرة واحدة بعد موافقة لكن یجوز له أن یطلب تجدید هذه الو  ،الوسیط إنهاء مهمته

أن تتجاوز لا یمكن:"ما یليالتي تنص علىو  ،إ.م.إ .من ق 996هذا وفقا للم و الخصوم 

  .رثلاثة أشه)3(مدة الوساطة 

.المرجع السابق ،02-15قم مكرر من الأمر ر 37أنظر إلى المادة  (2)

.المرجع نفسه (3)

كیفیات تعیین الوسیط القضائي المتضمن تحدید ،2009مارس 10المؤرخ في ،100-09رقم المرسوم التنفیذي (1)

.2009مارس 15الصادرة في ،16ج ر، عدد 

.115،ص ،المرجع السابقالأخضر قوادري، (2)
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یمكن تجدیدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط عند الإقتضاء بعد موافقة و 

.(3)"الخصوم 

الفرع الثاني

الصلح المدنيبائیة مقارنة الوساطة الجز 

La comparaison de médiation pénale avec transaction civil)(

فإن القانون المدني أشار إلى ذلك،إ لم یعرف الصلح المدني.م.إ.إذا كان ق       

عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا :"منه على ما یلي 459في المادة 

وعلیه فإنه إجراء ،(1)"محتملا ، وذلك  بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

أما فیما یخص شروط عقد الصلح فإنّها ،(2)یقوم بموجبه أطراف النزاع بإنهائه بصفة ودیة 

ومن ثمة فإن ،الصفة والمصلحة،كغیرها من الشروط العامة في المنازعات وهي الأهلیة

:الوساطة الجزائیة تتشابه مع الصلح المدني في الأمور التالیة

Les) هشبأوجه ال:أوّلا points de ressemblance)

:تتشابه الوساطة الجنائیة بالصلح المدني في الأمور الآتیة 

ون الإجراءات المتضمن قان،2008فبرایر 25الموافق ل ،1429صفر 18مؤرخ في ،09-08قانون رقم )3(

.2008صادر سنة ،21عدد  ،ج ر ،الإداریةالمدنیة و 
المعدل و المتمم بموجب القانون ،المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58-75أمر رقم )1(

.2007الصادر سنة ،31عدد  ،ج ر ،2007ماي 13المؤرخ في ،05- 07رقم 
ر في القانون  مذكرة لنیل شهادة الماجستی،الإجراءات المدنیة والإداریةون الوساطة في ظل قان،بوزنة ساجیة)2(

.25،ص  ،2012-2011،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرةلسیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم ا،قسم القانون العام
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نفس و  ،التراضيكلاهما نظامان ذو طبیعة عقدیة فالوساطة الجنائیة لابد من توافر -1

أي أن كلا الإجرائین نجد مصدرهما إتفاق الطرفین وهذا ،الشيء ینطبق على الصلح المدني

.من القانون المدني459وكذا المادة ،(3) 02ـــ15من الأمر 02مكرر فقرة 37للمادةوفقا 

هذا ما جاءت به ى الإتفاق یعتبر سندا تنفیذیا ،و كلاهما یتفقان كذلك من حیث أن محتو -2

یعد محضر إتفاق :"التي تنص على ما یلي  02ــــ15من الأمر رقم 06مكرر  37الم 

إ والتي .م.إ.من ق993والمادة ،(1)"الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول 

.(2)"الضبط ندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة یعد محضر الصلح س:"تنص على ما یلي 

وفي الأخیر كلاهما یهدفان إلى حسم النزاع بطرق ودیة وسلمیة ، فكلا النظامین  -ـ3

، مع جتمعإعادة إصلاح الجاني وتأهیله بما یعید تكیفه وإدماجه في المیسعیان من أجل 

عن  ، فحمایة المجتمع یأتيوتعویضه عن الأضرار التى لحقت بهإحترام حقوق المجني علیه 

.طریق حمایة حقوق أفراده 

Les)أوجه الإختلاف    :ثانیا points de différence)

:الصلح المدني في النقاط التالیة تختلف الوساطة الجزائیة عن 

أن الصلح یقوم به القاضي كما تختلف الوساطة الجنائیة عن الصلح المدني من حیث-1

القاضي بإجراء الصلح بین هو علیه الحال في المسائل الأسریة ففي الطلاق مثلا یلتزم فیه 

"ما یلي من قانون الأسرة التي تنص على 49الزوجة وهذا وفقا المادة الزوج و  لا یثبت :

، فحین أن الوساطة الجزائیة (3)..."الطلاق إلاّ بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي 

توب بین تتم الوساطة بموجب إتفاق مك:"على ما یلي 02-15من الأمر 02مكرر فقرة 37تنص المادة )3(

.الضحیةمرتكب الأفعال المجرمة و  "
.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 06مكرر  37ة أنظر إلى الماد)1(
.المرجع السابق ،09ــــ 08مكرر من قانون رقم 993أنظر إلى المادة )2(
یتضمن قانون ،1984ان سنة جو 09الموافق ل ،1404رمضان عام 09مؤرخ في ،11-84قانون رقم )3(

فیفري27الصادر في ،15عدد  ج ر ،2005فیفري 27المؤرخ في ،02ـــــ05متمم بالأمر رقم و  معدل،الأسرة

2005.
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مكرر من الأمر       37وهذا وفقا للمادة حسم الخصومة هو وكیل الجمهوریة ،الذى ی

.(4) 02ــــ15

 وهذا وفقا ،محتملا الوقوعه الطرفان نزاعا یختلفان كذلك من حیث أن الصلح قد ینهي ب-2

بینما الوساطة الجزائیة تتم بعد وقوع الخصومة الجزائیة،من القانون المدني459للمادة 

.فیما یتعلق بخصومة محتملة الوقوعأي أنّه لا یمكن إجراء وساطة 

ج یتضح ولو بصورة غیر مباشرة .م.من ق459مادة بالرجوع دائما إلى نصّ ال-3

إجراء الصلح إلزامي، حیث أقرت المادة السالفة الذكر أنّ إثبات الطلاق لا یكون إلا بعد أنّ 

فحین أنّ إجراء الوساطة لیس ،(1)محاولات الصلح بین الزوجین التي تتم من طرف القاضي

إلزامي على وكیل الجمهوریة في القیام بها،فقد یقبلها أو یرفضها حتى ولو كان ذلك بقبول 

.الطرفین

یختلفان كذلك من حیث أنّ الوساطة الجزائیة لا یتنازل الطرفین على وجه التقابل عن  - ـ4

الإدعاءات، بینما إجراء الصلح یعتبر عنصر النزول عن إدعاءات متقابلة هو جوهر نظام 

.(2)بحیث یجب أن ینزل كلا المتصالحین وعلى وجه التقابل عن جزء من إدعائه الصلح،

أن  ،الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیةیجوز لوكیل:"على ما یلي 02-15مكرر من الأمر 37تنص المادة )4(

."...یقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحیة أو المشتكى منه
نون الإجراءات المدنیة والإداریةالنظام القانوني للوساطة على ضوء قاأیت عبد المالك لامیة و سماعیل لطفي،)1(

جامعة عبد الرحمان العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و قسم القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.21ص،،2012ـــ2011 بجایة،میرة،
 ص، 2007مصر، ،معيدار الفكر الجا،الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة،التحیوى محمود السید)2(

144.
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خلاصة الفصل الأول

(la conclusion de premier chapitre)

وهذا بموجب ج،.إ.بتعدیل قالمشرع الجزائري قام بهدف تطویر المنظومة القانونیة،

والذي من خلاله أعطى لنیابة العامة صلاحیات جدیدة هدفها الحد من عدد القضایا  02ـــ15الأمر

إختیاریة ومن بینها الوساطة الجزائیة التي تعتبر ألیة قانونیة التي تحال على القضاء الجزائي،

 02ـــ15مكرر وما یلیها من الأمر37وقد نصّ علیها في المواد منحها المشرّع لوكیل الجمهوریة،

والفقه الجنائي لم یتوصل إلى إتفاق حول تحدید طبیعتها وكذا من خلال قانون حمایة الطفل،

وهناك وهناك من یرى أنّها ذات طبیعة إداریة،القانونیة،فهناك من یرى أنّها ذات طبیعة إجتماعیة،

.وهناك من یعتبرها بدیل من بدائل الدعوى العمومیةمن یرى أنّها صورة من صور الصلح،

بحیث المشرّعالوساطة الجزائیة تنقسم بدورها إلى وساطة مفوّضة ووساطة محتفظ بها،و         

مكرر، بحیث تعتبر الشریعة 37من خلال نص المادة ذلك  ویظهرالجزائري أخذ بهذه الأخیرة،

ني لها ظهر لكن التطبیق القانو و  الإسلامیة السباقة في غرس الفكر التصالحي في المجال الجنائي،

وهذا كلّه بدوره إلى معظم الدول الأوروبیة،امتدوالذي  في الأنظمة الأجلوساكسونیة في السبعینات،

).المبحث الأول(أوردناه في 

عى أیضا إلى حلّ والتي تسشابهة لها،إنّ الوساطة الجزائیة تختلط مع كثیر من المفاهیم الم

جهة منفي بعض الأمور فهي تتشابه مع المصالحة الجزائیةالقضاء،الخصومات بعیدًا عن 

الوساطة المدنیة في الوساطة الجزائیة معكما تلتقي أیضا،وتختلف معها في أمور من جهة أخرى

إلى هذا فإنّها تتشابه مع الصلحوبالإضافة تختلف كذلك معها في نقاط أخرى،بعض النقاط و 

.المبحث الثاني(وهذا كله أشرنا إلیه في،المدني وتختلف معه في بعض الأمور (
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الفصل الثاني

ائیةز أحكام الوساطة الج

)Les dispositions de la médiation pénale(

وذلك بجبر إلى حل النزاعبمهامه بهدف الوصول)وكیل الجمهوریة(الوسیط یقوم 

شروط الأخذ بها بذلك فإن الوساطة متمیزة فيو  ،لى ما كانت علیهوإعادة الحال إ،الضر

طة بحیث تتطلب ممارسة الوسا(1)ةیائز بها الوساطة الجلتي ترتّ بالآثار اوكذا بطریقة تنفیذها و 

مجموعة من الشروط ،بعضها التشریع الفرنسي توفرالجزائیة سواء في التشریع الجزائري أو

.وبعضها الأخر متعلقة بالشروط الشكلیة مرتبطة بالشروط الموضوعیة،

بـــین أطـــراف الوســـاطة فإنّـــه مـــن الطبیعـــي أن تمـــر اتفـــاقومـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 

إبرامها ومرحلة إبرام الوساطة وأخیـرا بمجموعة من المراحل وهي مرحلة قبل الوساطة الجزائیة 

هـــذه الشـــروط وهـــذه المراحـــل تولّـــد الوســـاطة الجزائیـــة لا محالـــة جـــرد تـــوفرموبمرحلـــة التنفیـــذ،

وهــي وقــف تقـــادم الــدعوى العمومیـــة مــن تــاریخ صـــدور مقــرر الوســـاطةالآثـــار مجموعــة مــن 

.وأخیرا حصول الضحیة على تعویض وانقضائها

ــــــى تبیــــــاننســــــعلیــــــه و           وآثارهــــــا مراحلهــــــاو ) لالمبحــــــث الأوّ (فــــــي  شــــــروطهاعمل عل

:وهذا على النحو الآتي )المبحث الثاني(في 

كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماسترالحدیث،، بدائل الدعوى العمومیة في الفقه الجنائي جدّي عبد الرحمان)1(

.70، ص ،2015،والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة
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لالمبحث الأوّ 

ائیةز شروط الوساطة الج

( Les conditions de la médiation pénale )

جراء الوساطة الجزائیة ضرورة توفر الشروط الموضوعیة ع الجزائري لإیتطلب المشرّ 

كما اشترط كذلك ،02مكرر37وكذا نص المادة (1)مكرر37نص علیها في المادة التي 

من 03مكرر37مادة مكرر وال37توفر الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المواد 

ذا الإجراء ، لكي یكون ه(2)من قانون حمایة الطفل111وكذا المادة ،02ــــ15الأمر  

لدراسة الشروط الموضوعیة )المطلب الأول(سنخصصوعلیه،صحیح لا یشوبه أي عیب

:فیه الشروط الشكلیة وهذا كالتاليتناولنس)المطلب الثاني(بینما 

لالمطلب الأوّ 

الشروط الموضوعیة

)Les conditions de fonds(

لابد التطرق إلى الشروط ،وتوضیح مدلولهاالجنائیة من اجل فهم الوساطة

بالنسبة للتراضي 01مكرر 37المادة:یةمنصوص علیها في المواد التالال الموضوعیة

ق بشرط قبل تحریك من قانون حمایة الطفل فیما یتعل(3)110مكرر والمادة 37والمادة 

ومن هنا سوف ،تنص على نطاق الجرائم02مكرر37أما المادة الدعوى العمومیة

.نخصص ثلاثة فروع لدراسة هاته الشروط

"على مایلى  02ــ  15 رقم مكرر من الأمر37تنص المادة )1( قبل أي متابعة جزائیة ،یجوز لوكیل الجمهوریة:

...".إجراء وساطة ،ء على طلب الضحیة أو المشتكى منهیقرر بمبادرة منه أو بنا أن 
یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة أو یكلف ":على مایلى  12ــ  15 رقم من القانون111تنص المادة من )2(

".بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة
"على مایلى  12ــ  15 رقم من قانون110تنص المادة )3( یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب :

...".تحریك الدعوى العمومیة الطفل للمخالفة أو الجنحة قبل
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لالأوّ الفرع 

التراضي

(Consentement)

راء یشترط لإج:"على مایلي 02ــــ15من الأمر رقم 01مكرر37تنص المادة 

.(1)"منه الوساطة قبول الضحیة والمشتكى

هذا الإجراء خصّه المشرّع لوكیل الجمهوریة فقط یتبین لنا من خلال هذه المادة أن 

ل قیام الوساطة بصورة قانونیة ینبغي توفر رضا الأطراف وذلك بقبو فإنّ   02ــــ15وفقا للأمر 

)وكیل الجمهوریة(حسب هذه المیزة فإن الوسیط و  ،تسویة الخصومة عن طریق الوساطة

شرنا إلى أن النیابة أنا و وقد سبق،راف بتسویة النزاع بطریق الوساطةالأطلیس بمقدوره إلزام 

فموافقة ،فقة أطراف الجریمة على اللّجوء إلیهاعلیها الحصول على مواالعامة ینبغي 

نتصور نجاح الوساطة  أنفلا یمكن ،(2)ط جوهري للسّیر في عملیة الوساطةالأطراف شر 

.(3)01مكرر 37ن توافر رضاء أطرافها وقد نصت على ذلك صراحة المادةبدو 

فإنه یكون له الحق ،الوساطةحل النزاع عن طریق حد الأطرافأفي حالة رفض و        

كما أن الوسیط ،صریحاالاعتراضینبغي أن یكون هذا و  ،في الاعتراض على قرار النیابة

یتم ینبغي علیه التأكد من وجود الإرادة لدى الأطراف على حل النزاع قبل البدء في إجراءات 

ات ذلك في تقریره الذيیترتب على عدم موافقة احد الأطراف قیام الوسیط بإثبو  ،(4)الوساطة 

.المرجع السابق ،02ــ  15من الأمر رقم 1مكرر 37أنظر إلى المادة )1(
.78المرجع السابق، ص،،علاوةهوام)2(
الضحیة والمشتكىیشترط لإجراء الوساطة قبول:"على مایلي 02ــ15من الأمر1مكرر 37تنص المادة )3(

".همن
دار النهضة العربیةإطلالة على أنظمة التسویة في الدعوى الجنائیة في القانون الفرنسي،متولي رامي القاضي،)4(

.60ص،،2011،)د،ب،ن(
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.(1)إرساله للنیابة العامة للتصرف في القضیة یتم 

قبول الضحیة إجراء الوساطة  :لاأوّ 

L’acceptation victime d’Exécuté la médiation )(

تسعى الوساطة الجنائیة إلى تفعیل مشاركة المجني علیه في الإجراءات الجنائیة 

ولذلك كان رضاء المجني علیه بالتسویة ،خلال حصوله على الترضیة المناسبةذلك من و 

وتشیر الإحصائیات في الولایات المتحدة الأمریكیة ،ضروري لقیام الوساطةأساسي و شرط 

في الوساطة  هكانت مشاركت،من الجناة%81من المجني علیهم و %91إلى أن حوالي  

.بناءا على رغبتهم

ى منه إجراء الوساطة كقبول المشت:ثانیا

L’acceptation coupable de exécuté la médiation )(

ها قبول إنما یشترط لإجرائو  ،علیه للوساطة فحسبلا یشترط لإجراء الوساطة قبول المجني 

قد أوصت الندوة الدولیة لقانون العقوبات التي عقدت في طوكیو و  ،الجاني بإجراء الوساطة

.(2)ةالوساطتعاونه لازمان لتسویة النزاع عن طریقالجاني و ن رضاء أب

الفرع الثاني

في جرائم معینةزائیةالوساطة الجنطاق تطبیق 

( Le champ d’application de la médiation pénale )

02مكرر 37نظم المشرّع الجزائري نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة في المادة 

یمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح :"التي تنص على مایلي 02ــــ15مر من الأ

على جرائم السّب والقذف والإعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وترك 

.60، ص ،المرجع السابق،متولي رامي القاضي)1(

.60،61ص، ص المرجع نفسه، (2)
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الإمتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والإستیلاء بطریق الغش الأسرة و 

شیك على أشیاء مشتركة أو أموال الشركة وإصدارأو  قبل قسمتها، ثعلى أموال الإر 

الإتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر التخریب أوبدون رصید و 

العمدیة العمدیة المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو إستعمال السلاح، وجرائم التعدي 

راعیة والرعي في ملك الغیر وإستهلاك مأكولات على الملكیة العقاریة والمحاصیل الز 

.أو مشروبات أو الإستفادة من خدمات أخرى عن طریق التحایل

.(1)"كما یمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات

دون الجنایاتبعض الجنح و جزائري فقد أجازها في المخالفات القانون الوعلیه فإنّ 

والتي یمكن 2مكرر37ذلك من خلال نص المادة بحیث حددها على سبیل الحصر و 

:هي تقسیمها إلى فئتین و 

les(جنح ضد الأشخاص :لاأوّ  délits contre la personne(

وهي جرائم  02ــــ15من الأمر 02مكرر 37ولقد حددها المشرع في نص المادة 

من 296وكذا جنحة القذف وفقا لنص المادة ،ع.من ق297لأحكام المادة  وفقا ،السبّ 

كما أجاز،مكرر303وجنحة الاعتداء على الحیاة الخاصة وفقا لنص المادة ،الع.ق

الوشایة الكاذبة المشرع الوساطة في جنحة كما أقرّ ،(2)قانون الوساطة في جریمة التهدیدال

كما أجازها في جریمة تركع،.ق من300بالمادة معاقب علیه وهو فعل منصوص و 

وكذا جریمة الامتناع،ع.من ق330لمعاقب علیه بنص المادة االأسرة الفعل المنصوص و 

كما أجاز القانون نظام الوساطة في جریمة عدم تسلیم الطفل ،العمدي عن تقدیم مبالغ النفقة

  .ع .ق من328معاقب علیه في المادة و وهذا الفعل منصوص 

.المرجع السابق ، 02ــ15من الأمر رقم 2مكرر 37أنظر إلى المادة )1(

.56، ص ،2015لسنة ،25عدد  ،مجلة المحامي،اطة في قانون الإجراءات الجزائیةالوس،هلال العید )2(



الفصل الثاني                                                              أحكام الوساطة الجنائیة
.

37

د نطاق ویمت،الجروح الغیر العمدیة الضرب و وتجوز كذلك الوساطة في الجرائم 

والترصد حتى باستعمال الأسلحةن سبق الإصرارو الجرح دالوساطة إلى جنحة الضرب و 

.والتي ترتكب ضد الفرد واعتباره،هذا فیما یخص الجنح التي تكون محل الوساطة و 

les)جنح ضد الأموال               :ثانیا délits contre le fonds)

ك ییتعلق الأمر بجنحة إصدار شو  ،ك إلى جرائم الأموالیمتد نطاق الوساطة كذل

ویكون كذلك ،ع.من ق374المعاقب علیه بنص المادةالفعل المنصوص و ،بدون رصید

ب معاقالفعل المنصوص و قبل قسمتها نحة الإستلاء على أموال الشركة للوساطة جمحلا

قد أجاز القانون نظام الوساطة كذلك في جریمة الإستلاء و  ،ع.من ق363علیه بالمادة 

  .ع .من ق 01فقرة  363المعاقب علیه بالمادة الفعل المنصوص و ،ى أموال الشركةعل

لمنصوصالفعل ا،الاعتداء على الملكیة العقاریةیمتد نطاق الوساطة لجنحة و         

إتلاف شمل كذلك الوساطة جنحة التخریب و تو  ،ع.من ق386المعاقب علیه بالمادة و 

  الرعي الزراعیة و تشمل الوساطة كذلك جنحتي إتلاف المحاصیل و  ،العمدي لأموال الغیر

.(1)في أملاك الغیر

الأفعال المتعلقة باستهلاك مأكولات أو مشروبات ،ویكون كذلك محلا للوساطة

قانون هي تلك الجنح التي نص علیها و  ،ة من خدمات أخرى عن طریق التحایلأو الاستفاد

من الكتاب الثالث تحت عنوان الغش في بیع السلع،العقوبات ضمن الباب الرابع

كما یمكن أن ،ز أن تكون محلا للوساطةوالتي یجو ،الطبیةوالتدلیس في المواد الغذائیة و 

داث فإن الوساطة تجوز في الجنح أما في جرائم الأح،تكون المخالفات موضوعا للوساطة

من القانون المتعلق 111نستثني من هذا الإجراء الجنایات عملا بنص المادة والمخالفات و 

الاختلاس المحجوزاتالبسیطة مثل وتشمل كذلك الوساطة أفعال السرقة ،یة الطفلبحما

منه فإن نطاق التهدید بالتخریب أو الإتلاف والإنذارات الكتابیة و ،والإتلاف البسیط،التخریب

الوساطة من حیث الموضوع یشمل فقط الجرائم البسیطة التي لا تمس بالنظام العام وهي 

.57، ص،السابقالمرجع هلال العید، )1(
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وع موضغیر أنّ المخالفات و  ،ى سبیل الحصرالتي تقتصر على بعض الجنح المحددة عل

استثنىالتي لا تمس بالنظام العام و و  حالوساطة یمتد إلى بعض الأفعال الموصوفة بالجن

في كل الأحوال فإنّ و  ج الجنایات من نطاق الوساطة.إ.كذا قو  ،قانون حمایة الطفل

الجاني في علاقتهما الأسریة مثلا ة ما ترتبط أو یلجأ إلى الضحیة و الوساطة عاد

.(1)المهنیةأو علاقتهما 

الفرع الثالث

قبل تحریك الدعوى العمومیةأن تكون الوساطة

(avant de mouvement l'action publique)

التي تنص  02ــــ15مكرر من الأمر رقم 37لمادةالمشرع هذا الشرط في ااستوجب

المادة أشار إلیه فيكما،(2)..."ةیجوز لوكیل الجمهوریة،قبل أي متابعة جزائی:"على مایلي

ویتضح من خلال هاتین المادتین أن المشرع إشترط ،(3)الطفلنون حمایةمن قا110

أن تكون هناك دعوى جنائیة مطروحة أي  ،(4)لتطبیق الوساطة الجزائیة قبل تحریك الدعوى

في التي تتمثل و  ،وهو ما یتطلب ضرورة توافر مفترضات تحریك الدعوىأمام النیابة العامة،

ي أن یكون هناك سلوك مجرم ووجود المجني علیه أ،قوع الجریمة نسبتها إلى شخص بالغو 

ویشترط ،ن یكون هناك ضرر على المجني علیهأو  ،أن تتم نسبته إلى شخص معینقانونا و 

لمرحلة السابقة أي في ا ،الجنائیةألاّ تكون النیابة قد اتخذت قرارها بالتصرف في الدعوى 

وتتحدد هذه الفترة من لحظة علم النیابة بالجریمة وإلى أن تقوم بتحریك،وىعلى تحریك الدع

فإذا كانت النیابة العامة قد ،شرة أي اجراء من اجراءات التحقیقالدعوى عن طریق مبا

.58، ص ،المرجع السابق،هلال العید (1)

.المرجع السابق،02-15من الأمر رقم مكرر 37أنظر إلى المادة )2(
"على مایلى  12ـــــ15 رقم من قانون110تنص المادة )3( یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب :

...".الطفل للمخالفة أو الجنحة قبل تحریك الدعوى العمومیة 
تحقیق بتقدیم طلب من وكیل امة الدعوى العمومیة أمام قضاء و هو إجراء یقتصر على إق:تحریك الدعوى )4(

.الجمهوریة لقاضي التحقیق یطلب منه فتح تحقیق ضد شخص معلوم أو مجهول 
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هذا ما ذهب إلیه المشرع و  ،(1)حركت الدعوى الجنائیة لا یجوز لها إحالة القضیة للوساطة

.مكرر 37في نص المادة  زائريالج

المطلب الثاني

الشروط الشكلیة

)Les conditions de formes(

فإنّ المشرع الجزائري إشترط لإجراء الوساطة ،ضوعیةبالإضافة الى الشروط المو 

مكرر37المادة مكرر و 37الجزائیة توفر كذلك شروط شكلیة المنصوص علیها في المواد

من قانون حمایة الطفل، وهي ضرورة إجرائها من 111والمادة   02ــــ15من الأمر 03

دیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة وكیل الجمهوریة وكذا من قبله أومن طرف أحد مساع

وهذا ما سنعمل على تبیانه وكذا ضرورة تدوین ما جاءت به الوساطة في المحضر،

:بالتفصیل في فرعین مستقلین

لالفرع الأوّ 

وكیل الجمهوریةبواسطة إجراء الوساطة الجزائیة 

( Exécution de médiation pénale par procureur de la république )

یجوز لوكیل :"ا بنصها على ما یلي ذهمكرر یتضح ذلك و 37إلى المادة بالرجوع 

.(2)"...أن یقوم بمبادرة منههوریة قبل أي متابعة جزائیة الجم

نجد كذلك ،من قانون حمایة الطفل111المادة مضمون رجعنا إلىوإذا ما

بهذا الإجراء هو وكیل الجمهوریة أو أحد مساعدیه أو أحد ضباط فالمكلّ صأن الشخ

.الشرطة القضائیة وهذا ما سنحاول دراسته بالتفصیل 

.56متولي رامي القاضي، المرجع السابق، ص، )1(

.المرجع السابق،02-15مكرر من الأمر رقم 37مادة أنظر إلى ال )2(
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)ج.إ.المتضمن ق 02ـــ15حسب الأمر :لاأوّ  l'ordonance 15-02 )

الوساطة المشرع الجزائري منح صلاحیة إجراءأنّ مكرر 37المادة ن میتضح 

للتشریع الجزائري القیام فهو الشخص الوحید الذي أجاز له القانون وفقا،وكیل الجمهوریةل

ه یتمتع بسلطة الملائمة في إجراء الوساطة والذي یظهر من خلال علیه فإنّ و  ،بهذا الإجراء

فلا  ،جوء للوساطةاللّ ملائمةحریة في وكیل الجمهوریة له مطلق المنه فإنّ ، و "یجوز"كلمته 

ه لا یجوز طرح النزاع للوساطة كما أنّ ،جبار النیابة على قبول الوساطةیجوز للأطراف إ

.(1)وكیل الجمهوریةدون موافقة

la(قانون الطفلالمتضمن 12ــ15 حسب القانون:ثانیا loi 15 -12(

یقوم وكیل :"یليماالتي تنص على 12ــــ15 من قانون111ص المادة حسب ن

أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطةبإجراء الوساطةالجمهوریة

.(2)"القضائیة 

 02ــــ15الأمر تبعهاالذي  لمسارنفس اسار قانون حمایة الطفل كذلك یتضح بأنّ 

ارتكاببحیث أعطى هو كذلك صلاحیة قیام الوساطة في حالة ما إذا كان الطفل متهم في 

.ضباط الشرطة القضائیةمساعدیه أو أحد أحد خالفة أو جنحة لوكیل الجمهوریة أو م

أما في قانون ،لجزائیة یتمثل في وكیل الجمهوریةالإجراءات اأن الوسیط في قانونوالملاحظ

أو أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیةحمایة الطفل یتمثل في وكیل الجمهوریة

ذلك مكرر و 37من قانون حمایة الطفل تتشابه نسبیا مع نص المادة 110المادة نجد أنّ 

قبل  110دة الماأو كما جاء في نص ،جزائیةفیما یتعلق بضرورة إجرائها قبل أي متابعة

یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من :"تحریك الدعوى العمومیة و ذلك بنصها على ما یلي 

. 51،ص ،هلال العید، المرجع السابق (1)

.المرجع السابق ،12- 15 رقم من القانون111ظر إلى المادة أن (2)
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لا یمكن إجراء ،لجنحة قبل تحریك الدعوى العمومیةا الطفل للمخالفة أوارتكابتاریخ 

(1)"الوساطة في الجنایات 
.

المتعلق بحمایة الطفل أجاز لوكیل الجمهوریة القیام 12-15وعلیه فإن قانون رقم 

الأحداث ومخالفات، وذلك في جمیع جنحنهم111بإجراءات الوساطة وفقا لأحكام المادة 

بحیث یمكن إجراءها من نفس القانون،110نص المادة هذا حسبستثناء الجنایات و بإ

.(2)جنحة قبل تحریك الدعوى العمومیة إرتكاب الطفل للمخالفة أو الفي كل وقت من تاریخ 

فرع الثانيال

محضر الوساطة الجزائیة

( Le procès verbal )

إتفاق الوساطة في محضر یدوّن:"على مایلي03مكرر37تنص المادة 

.(3)..."یتضمن

أن یفرغ محتوى الإتفاق بین الطرفین في محضرع الجزائري إشترطالمشرّ أنّ ویتضح لنا 

.(4)الوساطة

یة الوساطة الجنائیة تتطلب الكتابة كوسیلة لإثبات تحققها من الناحیة الفعلأنّ الواقع و       

وهو ما یستتبع أن تكون جمیع إجراءاتها بدءا من الموافقة علیها ،التضاربو  للاختلافمنعا 

القانون الفرنسي لم یكن ینص على ضرورة فإنّ ثانیة،ناحیة ومن ،فاقاتحتى الوصول إلى 

جوء اللّ قبول إثبات قبول الوساطة عن طریق الكتابة ، وهو ما ذهب بالبعض إلى القول بأن 

.، المرجع السابق12-15من القانون رقم 110أنظر إلى المادة )1(
مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة القضاء الجنائي توقیع العقوبة على مرتكب :الدعوى العمومیة هي)2(

.الجریمة
.لسابقالمرجع ا،02-15من الأمر رقم 03مكرر 37أنظر إلى المادة )3(
یدون فیه الموظف المختص عمله الذي یباشره بنفسه أو بواسطة ،المحضر بصفة عامة محرر:المحضر )4(

.مساعدیه و تحت إشرافه
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على قرار النیابة العامة الاعتراضیتضمن عدم قد یكون ضمنیا ، و یكون صریحا قد للوساطة

التوقیع علیه من أطراف النزاع یكفي رسمي و فتحریر محضر ،جوء إلى الوساطةاللّ  في

.(1)لإثبات موافقة طرفي النزاع

والذي ینبغي ،جوء إلى الوساطةعلى اللّ للاعتراضولكن هذا الأمر یختلف بالنسبة 

أثبت ، بل أن التطبیق العلمي جوء إلى الوساطةأن یكون صریحا معبرا على إرادة رفض اللّ 

عن الرد عما وجه الامتناع، یتمثل في ساطة قد یأخذ شكلا ضمنیاو أن رفض المشاركة في ال

إثبات موافقة طرفي النزاع عن طریق الكتابة یعد لا شك في أنّ و  ،إلیه من عرض الوساطة

النزاعمع الوسیط في حلالاشتراكمن الإشارات الهامة على قبول طرفي النزاع 

على الموافقة الكتابیة من طرفي الخصومة على قبول الوساطة ینبغي علیه الحصولو 

.في بدایة عمله في مهمة الوساطة

ما وإنّ الأطراف بالوساطة ،ى مسألة تراضيلا یقتصر إثبات إجراءات الوساطة علو       

المشرع الفرنسي لم یحدد في البدایة الشكل الذي فبالرغم من أنّ ،الوساطةاتفاقیمتد لمسألة 

وهو ما ذهب بالبعض إلى القول بضرورة أن یكون هذا النهائي للوساطة ،الاتفاقخذه یتّ 

مكرر 37إذا ما عدنا إلى نص المادة ، و (2)الأطراف التزاماتیوضح فیه و  ،مكتوباالاتفاق

مكتوب بین الطرفین اتفاقة بموجب المشرع الجزائري أقر صراحة بأن تتم الوساطنجد بأنّ 

"هذا في الفقرة الثانیة من نفس المادة التي تنص على ما یلي و  اتفاقتتم الوساطة بموجب :

.(3)"الضحیة توب بین مرتكب الأفعال المجرمة و مك

.47،ص المرجع السابق،ي رامي القاضي،متول)1(
.48،50، ص ص،المرجع نفسه)2(
.السابقالمرجع،02-15مكرر  من الأمر رقم 37أنظر إلى المادة )3(
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حث الثانيالمب

آثارهاائیة و ز الوساطة الجمراحل 

)( Les étapes de la médiation pénale et çes impactes

فالأخذ بنظام الوساطة ،إلى الشروط الواجب توافرها في الوساطة الجنائیةبالإضافة 

الملاحظو  ،لإجرائهاإجراءات معیّنة احترامالجنائیة كبدیل للدعوى العمومیة یتطلب الأمر 

ولكن من خلال النصوص القانونیة ،شیر إلى المراحل الوساطةأنّ المشرع الجزائري لم ی

وهي مرحلة قبل إبرامها ومرحلة إبرام یتبین لنا أنّ الوساطة الجزائیة تمر بعدة مراحل،

.تنفیذهاالوساطة وأخیرًا مرحلة 

إنقضائها هي وقف تقادم الدعوى العمومیة و ویترتب على هذه الوساطة أثار متعددة و

لمطلب ا( لأثارهاثم،)المطلب الأول(سنتطرق إلى مراحلهاوعلیه أخیرًا تعویض الضحیة،و 

:على النحو الأتيهذا  ) الثاني

المطلب الأوّل

الوساطة الجنائیةمراحل 

(les étapes de la médiation pénale )

لا في قانون حمایة و ج .إ.ق في لاع الجزائري إلى مراحل الوساطة الجنائیة المشرّ لم یشر 

بثلاثة عادة  الوساطة الجزائیة تمرمن خلال النصوص القانونیة أن نستنتجلكن  ،الطفل

التنفیذ وأخیرًا مرحلة ،مرحلة إبرامهاو  مرحلة قبل إبرام الوساطة الجزائیة:مراحل متتالیة وهي 

:ولنا في بیان كل مرحلة فرع مستقل وعلى النحو التالي 
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الفرع الأوّل

إبرام الوساطة الجزائیةمرحلة قبل 

La phase avant de conclusion la médiation pénale)(

حالة  فيو  ،اطة علیه إستطلاع رأي الأطرافإذا قرّر وكیل الجمهوریة إجراء الوس

یقوم في هذه المرحلة و  ،یستمع للأطراف وطلباتهممن خلالهو  ،قبولهم یحدد تاریخ للإجماع

كیل و (  الوسیطكما یستطیع،بتعریف أطراف النزاع بحقوقهم)الجمهوریةكیل و  (الوسیط 

مما یساعد على ،ني علیه لشرح شكواه أن یمتص غضبهمن خلال لقائه بالمج)الجمهوریة

الأطراف فإنّ اتفاقوبعد الحصول على ،(1)مع الجانياجتماعهالمقابلة عند تخفیف هذه

من و  ،أو تحضیریةد و ذلك في إطار محادثات تمهیدیةعلى إنفراباستقبالهمالوسیط یقوم 

بقواعد سریان إجراء الوساطة ثم یطلب خلال هذه المحادثات یقوم الوسیط بإخطار الأطراف 

.(2)تحدید طلباتهمو  منهم بعد ذلك أن یعرضوا وجهة نظرهم حول القضیة

على تحدید موعد الاتفاقیتم ،الوسیط من سماع أطراف النزاعانتهاءبعد 

یعرض الاجتماعفي بدایة هذاو  ،یلتقي أطراف النزاع وجها لوجهفیه و  الوساطة،لاجتماع

لباته طعرض شكواه و بحیة ثم یسمح للضّ ،الغرض منهاأهدافها و ) وكیل الجمهوریة (الوسیط

من هذا الأخیر في عرض وجهة نظره ،و بعد ذلك یأتي دور،)الجاني(أمام المشتكي منه 

لا یشترط أن یكون هذا و  ،التوفیق بینهما)وكیل الجمهوریة (لال تبادل الآراء یستطیع خ

)وكیل الجمهوریة(فیقتصر على،ت غیر علنیةل أن تكون المناقشافقد یفضّ ،اعلنیالاجتماع

اجتماعالمشرع الفرنسي لم یلزم الوسطاء بعقد الجدیر بالذكر أنّ و  ،المشتكى منهحیة و الضّ و 

في هذه هذا الأمر لتقدیر الوسیط وأطراف النزاع و  ربل ترك تقدیفي علانیة،الوساطة 

تلطیفه فضلا عن،دور الوسیط على تنظیم تبادل الآراء بین أطراف النزاعالمرحلة یقتصر

علیها أثناء اللقاء الاتفاقمذكرا إیاهم بالنقاط التي تمّ ،الموقف بینهماحتداملحدة اللقاء عند 

.56،57، ص ص المرجع السابق،،أشرف عبد الحمید (1)

.142، ص المرجع السابق،اهیم عید نایل،إبر  (2)
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اتفاقلها الوصول إلى خلامنیمكن ،بین الطرفینالالتقاءالفردي حتى یصل إلى نقاط 

.(1)جمیع الأطرافیرتضي به 

نيالثاالفرع 

ائیةز الجالوساطةاتفاق إبرام مرحلة 

La phase de conclusion l'accord de la médiation pénale )(

یبرم إتفاق الوساطة نجح وكیل الجمهوریة في تسویة الخصومة الجزائیة ودیا إذا

وتسلم نسخة منه ،بقیة الأطرافساطة في محضر یوقع علیه الوسیط و بحیث یحرر إتفاق الو 

من 03مكرر37المادة و  ،(3)من قانون حمایة الطفل112حسب المادة (2)إلى كل طرف

"تنص على ما یلي التي ج .إ.ق هویةالوساطة في محضر یتضمناتفاقیدون :

الوساطة اتفاقمضمون و تاریخ ومكان وقوعها عنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأفعال و و 

تسلم والأطراف و  طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبطیوقع المحضر من و  ،آجال تنفیذهو 

.(4)"نسخة من كل طرف 

إعادة أنّه یتضمن 4مكرر37الوساطة فحسب المادة اتفاقأما فیما یتعلق بمضمون 

آخر غیر اتفاقتعویض مالي أو عیني عن الضرر و كذا كل و  ،الحال إلى ما كانت علیه

فإنه 05مكرر37في نفس المجال فإنّ الم دائماو  ،الف للقانون یتوصل إلیه الأطرافمخ

:على أنّهنصت

.57،58، ص ص ،المرجع السابقأشرف عبد الحمید،)1(
نافعة أم ضارة لطفل الجانح  :وساطة الجزائیة الخاصة بالأطفال الجانحین في التشریع الجزائري ال شنین صالح،)2(

الحقائق والتحدیات، المنظم بكلیة :مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.08،ص ،2016أفریل  27 و 26الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
"من قانون حمایة الطفل على ما بلى 112تنص المادة )3( یحرر إتفاق الوساطة في محضر یوقعه الوسیط :

فإنه یتعین ،اطة من قبل ضابط الشرطة القضائیةإذا تمت الوس،وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف

."علیه أن یرفع محضر الوساطة إلي وكیل الجمهوریة لاعتماده بالتأشیر علیه 

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 03مكرر  37ة أنظر إلى الماد (4)
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وقد أوصّت ندوة ،(1)"الطعن  الوساطة بأي طریق من طرقاتفاقلا یجوز الطعن في "

طوكیو أن من الجائز أن تنتهي جهود الوساطة إلى تكلیف بخدمة عامة أو بتسویة لتعویض 

.أو بإیداعه في إحدى المصحاتالمجني علیه

لیس للوسیط صلاحیة فرض حل معین  اذإ ،ذلك مشروط بموافقة أطراف النزاعوكل

لأنّ الوساطة الجزائیة لیست ،ى هذا الحل بموافقة أطراف النزاعبد أن یحظبل لاعلیهم

لیه نتیجة الوساطة فیشترط على إومهما تؤول كالتحكیم الذي یكون فیه قرار المحكم ملزماً،  

خلال تقریر منوذلك  ،لیه مع طرفي النزاعإتوصل الوسیط أن یعلن للنیابة العامة ما

طة بشكل موجز مصحوب مجریات الوسایبین فیه أطراف النزاعمكتوب یوقع من قبله و 

i.(2)أدّت الى نجاح الوساطة أو فشلها بالأسباب التي

الثالث الفرع 

زائیةالجالوساطةاتفاقمرحلة تنفیذ 

La phase de réalisation de l’accord de médiation pénal)(

لا تنقضي الدعوى العمومیة بعد إتفاق طرفي النزاع حول كیفیة حل خصومتهم 

أو ما تضمن علیه المحضر بل لابد على المشتكى منه تنفیذ محتوى ذلك الإتفاق فحسب،

تنقضي الدعوى العمومیة :"ج التي تنص على مایلي .إ.من ق 3فقرة  06وهذا طبقا للمادة 

.(3)..."بتنفیذ إتفاق الوساطة

على تنفیذ ما جاء به محضر الوساطة من یوم صدور یشرف وكیل الجموریةو        

وعلیه فإذا مانفذ المشتكى منه إلتزاماته المقرر إلى غایة تنفیذ الإتفاق في الأجال المحدّد،

أو تقدیم تعویض سواء إعادة الحال إلى ما كانت علیه الأمور قبل وقوع الخصومة الجزائیة،

.المرجع السابق،02-15من الأمر رقم 05مكرر 37أنظر إلى المادة )1(
.93، ص المرجع السابق،ادل یوسف عبد النبي،الشكري ع)2(

.المرجع السابق،02ــ15الأمر  (3)
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تي إرتكبها المشتكى منهعیني عن الضرر الذي لحق الضحیة من جراء الجریمة المالي أو 

.فإنّه تنتفي ضده المتابعة الجزائیة كما أشرنا إلیه سابقا

ذ ما خیتعین على وكیل الجمهوریة أن یت،عدم تنفیذ ما أتفق علیه الأطرافحالةوفي     

إذا لم یتم :"و التي تنص على ج .إ.ق 08مكرر 37المادة توضحه و هذا ما یراه مناسبا

یتخذ وكیل الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات ،تنفیذ الإتفاق في الآجال المحددة

على دفع قیمة التعویض الاتفاقفي الحالات التي یتم فیها مثلا یكون ذلك و  ،(1)"المتابعة

لا و  ،یط بمتابعة تنفیذ طریقة الدفعفي مثل هذه الحالة یلتزم الوسو  على أقساط أو دفعات 

في هذه الحالة یعتبر محضر و  ،(2)إلا مع دفع المبلغ أو القسط الأخیرالالتزامیتوقف هذا 

یعد :"ج التي تنص على ما یلي .إ.ق 06مكرر 37الوساطة سندا تنفیذیا طبقا لنص المادة 

.(3)"محضر إتفاق الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري المفعول

ج .إ.الأجال المحددة في المحض، یرّتب قاطة ضمن في حالة عدم تنفیذ إتفاق الوسو       

عوى العمومة وهذا وفقا لمّا جاءت به المادة قانون حمایة الطفل أثرین وهما إعادة تحریك الدو 

في حالة عدم تنفیذ إلتزامات :"من قانون حمایة الطفل التي تنص على مایلي  2فقرة  115

، وكذا (4)"الطفلهوریة بمتابعة اق یبادر وكیل الجمالوساطة في الأجل المحددّة في الإتف

.المتابعة الجزائیة عند عدم تنفیذ ما جاء به محضر الوساطة

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 08مكرر  37ة أنظر إلى الماد (1)

.144،ص المرجع السابق،هیم عید نایل،إبرا (2)

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 06مكرر  37ة أنظر إلى الماد (3)

.المرجع السابق ،12-15من القانون رقم  02فقرة  115المادة أنظر إلى  (4)
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المطلب الثاني

الجزائیة آثار الوساطة

( Les impactes de la médiation pénale )

37یترتب على الوساطة الجزائیة عدة أثار نص علیها المشرع الجزائري في المواد

من قانون حمایة الطفل فیما یتعلق بوقف تقادم  2فقرة  110و 02ــــ15الأمرمن 07مكرر

أما فیما یخص إنقضاء الدعوى العمومیة فقد أشار إلیها المشرع الجزائري الدعوى العمومیة،

وأخیرا یترتب علیها حصول الضحیة ج وفقا للتعدیل الأخیر،.إ.من ق06في نص المادة 

من 4مكرر37بمقتضى المادة هذا عملا نه و ض من طرف المشتكى معلى تعوی

.وعلیه سنبحث هذه الآثار في الفروع الآتیة ،02ـــ15الأمر

الفرع الأوّل

وقف تقادم الدعوى العمومیة

( Suspension de prescription de l’action publique )

"بنصها على ما یلي 07مكرر 37المشرع على هذا الأثر في المادة نصّ  یوقف:

،كما نص (1)"الوساطة اتفاقسریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ 

ع هذا الحكم ر المشرّ قد قرّ و  ،(2)من قانون حمایة الطفل 2فقرة  110علیه كذلك في المادة 

حمایة من قواعد التقادم في الإجراءات و الاستفادةقصد غلق الباب أمام المشتكى منه في 

التونسي بأنّ قد قرّر كذلك المشرع الفرنسي و و  ،(3)على حقهحصول الضمان الضحیة و 

.المرجع السابق،02-15من الأمر رقم 07مكرر  37ة أنظر إلى الماد (1)

إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى :"من قانون حمایة الطفل على ما یلي  02فقرة  110تنص المادة  (2)

."من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة العمومیة إبتداءا
مداخلة مقدمة في إطار الیوم الدراسي المتعلق بدراسة تعدیلات :إستحداث نظام الوساطة الجنائیة ،قبایلي طیب)3(

12،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،م بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمنظ،نون الإجراءات الجزائیة الجزائريقا

.د،ص(،2015نوفمبر  (
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ضمانو  ،على مصالح الضحیةالحفاظالوساطة تؤدي لوقف تقادم الدعوى العمومیة بغرض 

إضاعةماطلة و إلى المحتى لا یلجأ المشتكى منه ،حصوله على تعویض الضرر الواقع

ومن ثم تتقادم الدعوى ،توقف مباشرة الدعوىاستغلالبهدف ،الوساطةإجراءاتالوقت في 

.یضیع الحق في مباشرتها العمومیة و 

استخدامبتوقف التقادم یضیع الحق على المشتكى منه الفرصة من إساءة و           

من قواعد التقادمالاستفادةیؤدي كما قلنا آنفا إلى غلق الباب أمامه في و  ،الوساطة الجنائیة

الواقع أن القول بغیر ذلك یهدر و  ،روب من تطبیق الإجراءات الجزائیةالهو  ،الإجراءاتفي 

عن طریق تقلیص الفترة اللاّزمة ،ویؤدي إلى الإضرار بالضحیةاطة،الغایة من إجراء الوس

.(1)الواقعة علیهله في ملاحقة المشتكى منه لتعویض الأضرار

فیما اذا ،ة على الوساطة الجنائیة في فرنساالدعوى الجزائیقد أثارت مسألة تقادم و         

   وقد ذهب رأي في الفقه  ،ائیة تقطع تقادم الدعوى الجزائیةكانت اجراءات الوساطة الجن

أنّ اجراءات الوساطة الجنائیة یعّد من قبیل اجراءات الاستدلال تأیید ذلك مبنیا رأیه على إلى 

.التى تتخذ في مواجهة الجاني

هذا طبقا لنص المادة    و یوقف التقادم من تاریخ صدور مقرر الوساطة والجدیر بالذكر 

التي  02ــــ15من الأمر07مكرر37من قانون حمایة الطفل،ووفقا للمادة  02فقرة  110

یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الأجال المحدّدة لتنفیذ إتفاق :"تنص على مایلي

.(2)"الوساطة

.75،76،ص ص المرجع السابق،عبد الرحمان،جدي )1(

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم 07مكرر  37ة أنظر إلى الماد (2)
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الفرع الثاني

الدعوى العمومیة انقضاء

(Extinction de l'action publique )

خلال الوساطة و اتفاقالواقعة علیه بموجب الالتزاماتقیام المشتكى منه بتنفیذ إنّ 

وفقا ج .إ.قمن 06الدعوى العمومیة عملا بالمادة انقضاءعلیهیترتب،الأجل المحدّد لذلك

كذا و  ،العمومیةالدعوى  انقضاءكسبب من أسباب اتفاقتنفیذ للتعدیل الأخیر الذي أضاف 

الذي تنص بأن تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة ،من قانون حمایة الطفل115المادة 

إنّ تنفیذ محضر الوساطة ینهي المتابعة :"التي نصت صراحة على ما یلي و  ،(1)الجزائیة

.(2)..."الجزائیة 

وكذلك  ،ةفیترتب على ذلك المتابعة الجزائی،في حالة عدم تنفیذ إتفاق الوساطةأما 

ع على النحو .من ق147تعرض الشخص الممتنع عن التنفیذ للعقوبات المقررة في المادة 

:الآتي 

poursuite)المتابعة الجزائیة:أوّلا pénal)

اذ كافة الإجراءات القانونیة في حالة عدم تنفیذ محضر یلتزم وكیل الجمهوریة بإتخ

سواء تعلق الأمر بعدم قبول الوساطة من قبل الأطراف أو عدم تنفیذ إتفاق الوساطة ،بحیث 

08مكرر 37هذا ما وضحته المادة یفته في التصرف في شكوى الضحیة و یلتزم بمباشرة وظ

إذا لم یتم تنفیذ الإتفاق في الآجال المحددة یتخذ وكیل :"ما یلي التي تنص على 

فقرة  115وهذا ما أكدته المادة ،(3)"الجمهوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة 

في حالة عدم تنفیذ إلتزامات الوساطة :"من قانون حمایة الطفل التي تنص على ما یلي 02

مداخلة مقدمة،العمومیة وفقا للتشریع الجزائريالوساطة كآلیة بدیلة لتسییر الدعوى،بربارة عبد الرحمان)1(

العلوم التحدیات المنظم بكلیة الحقوق و الحقائق و:في إطار الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.15،ص ،2016أفریل  27و  26یومي بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،لسیاسیة،ا
.المرجع السابق ،12ــ 15من قانون 115إلى المادة أنظر )2(

.المرجع السابق ،02-15من الأمر رقم08مكرر 37المادة أنظر إلى  (3)
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لكن نلاحظ أن ،(1)"بمتابعة الطفل یبادر وكیل الجمهوریة في الآجال المحددة في الإتفاق

المشرّع الجزائري منح لوكیل الجمهوریة السلطة التقدیریة في المتابعة الجزائیة أو من عدمها 

.بخلاف ما یتعلق الأمر بالأحداث الجانحین الذي ألزمه المشرع بمتابعة الطفل الجانح 

  ع.من ق147یمة المنصوص علیها في المادة تطبیق العقوبات المقررة للجر :ثانیا

(l'application des peines de l'infraction apporté par l'article 147 de

code pénal)

لجریمة بالإضافة إلى المتابعة الجزائیة یتعرض الشخص الممتنع عمدا للعقوبات المقررة 

ع .من ق 02فقرة  147صوص علیها في المادة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة المن

:وبالرجوع إلى نفس المادة نجدها تتضمن ما یلي 

.144من المادة  3و 1 نلمقررة في الفقرتیالأفعال الآتیة تعرض مرتكبها للعقوبات ا-1

الكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها التأثیر على أحكام القضاة الأفعال والأقوال و -2

.فیها نهائیاطالما أن الدعوى لم یفصل 

تقلیل من شأن الأحكام الكتابات العلنیة التي یكون الغرض منها الالأفعال والأقوال و -3

ii.(2)استقلالهاء و التي یكون من طبیعتها المساس بسلطة القضالقضائیة و 

26/06/2001مؤرخ في 09-01معدلة بقانون (  ع.ق من144بالرجوع إلى المادة و   

:العقوبة المقررة هي )2001لسنة  34ر عدد .ج

بإحدى هاتین ألف دج و  500إلى  دج ألف غرامة منشهرین إلى سنتین و :  01فقرة 

.العقوبتین

.(1)المحكوم علیهتعلیقه على نفقة و  یجوز للقضاء أن یأمر بنشر الحكم:  03فقرة 

.المرجع السابق ،12-15من القانون رقم  02فقرة  115أنظر إلى المادة  (1)

قانون المتضمن ،1966جوان لسنة 08الموافق ل ،ه1386صفر عام 18مؤرخ في ،156-66أمر رقم (2)

.1966جوان 10الصادر في ،48عدد  ، ج ر،المعدل والمتممالعقوبات،
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ج یتعارض .إ.من ق09مكرر37الرحمان أن مضمون المادة ویرى الأستاذ بربارة عبد 

    :لكون (2)مع صحیح القانون من عدة أوجه

لا یمتد إلى لأحكام الصادرة عن سلطة قضائیة و أعلاه یقتصر على ا147سریان المادة 

حكام التي حدد المشرع صیاغتها باعتبارها تخرج من مجال تصنیف الأالاتفاقیةالسندات 

.تصدر باسم الشعب و 

لا یرقى الضحیة رغم توقیعه من طرف وكیل الجمهوریة فهوبین المشتكى منه و الاتفاق

  .أعلاه 147ئیة المقررة في المادة إلى درجة الحكم القضائي الذي تشمله الحمایة الجزا

، لا یحول دون إمكانیة قیام وكیل الجمهوریة بتحریك أعلاه 147إلى المادة جوءاللــــ       

یوقف تقادم الدعوى العمومیة بینما الاتفاقأن سریان اعتبارمن جدید على الدعوى العمومیة 

عقوبتین في وقت متابعتین و احتمالنكون بصدد في هذه الحالة،نتیجة للتنفیذ هو الانقضاء

والثانیة عن الفعل الوساطة اتفاقالعمدي عن تنفیذ محضر الامتناعالأولى عن فعل واحد ،

.(3)مما یشكل مخالفة واضحة للقواعد المنظمة للمتابعة الجزائیة،الاتفاقالمرتكب قبل 

قانون حمایة الطفل لم یتضمن أي إشارة إلى معاقبة الشخص الممتنع عن أنّ ونلاحظ

حسن فعل من قانون الإجراءات الجزائیة و 09مكرر 37بخلاف المادة الوساطة ،اتفاقتنفیذ 

.(4)المشرع بالنظر إلى مخالفة المادة لصحیح القانون

وفي الأخیر نلخص إلى أنّه في حالة عدم تنفیذ محضر الوساطة یترتب على ذلك

.المرجع السابق ،156- 66 رقم من الأمر144أنظر إلى المادة )1(

.14،ص المرجع السابق،ة عبد الرحمان،بربار  (2)

.14،ص ،المرجع نفسه)3(
.15،ص ،المرجع نفسه)4(
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.(1)ع .من ق147في المادة لمقررة المتابعة الجزائیة ،كما یتعرض الشخص للعقوبات ا

الفرع الثالث

التعویض 

Indemnités)(

تسلم نسخة منه بقیة الأطراف و قع علیه الوسیط و إتفاق الوساطة في محضر یو یحرر

لنص المادة إلى كل طرف، ویتضمن محضر الوساطة تعویض  لضحیة وهذا وفقا

تعویض الضحیةویعتبر محضر الوساطة الذي یتضمن،(2) 02ـــ15من الأمر04مكرر37

.(3)إ.م.ج.إ.قیمهر بالصفة التنفیذیة طبقًا لأحكام  أو ذوي حقوقها سندًا تنفیذیًا و 

ظهرت الوساطة الجنائیة بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة للدعوى الجزائیة 

بحیث یتسم هذا الشرط فضلا عن طبیعته المادیة ،(4)أهداف معینةشرعت على تحقیق و 

لمادیة التي لحقت حیث لا یقتصر على إصلاح الخسارة ابالصفة الرمزیة أو المعنویة،

یلاحظ ، و لنفسي الذي أصابه من الجریمةما یهدف كذلك إلى إزالة الألم اوإنّ ،بالمجني علیه

لا یقتصر إصلاح و  ،جنائیةأمر قاصر على الوساطة الأن الجانب المعنوي لهذا الشرط 

بل إنه قد یحقق ،الضرر على تعویض ما أصاب المجني علیه من خسارة مادیة أو معنویة

لیس مجرد بدیل الدعوى المدینة فإن هذا الشرطبعبارة أخرى،و  ،بعض الفائدة للجاني

        ةثل في إقدامه طواعیتتم،ة الإیجابیة من جانب ذاك الأخيإنما هو نوع من التوبو 

مداخلة مقدمة في ،تحدیات وضمانات المستقبل:جزائري الوساطة الجزائیة في التشریع ال،سعداوي محمد صغیر)1(

المنظم بكلیة الحقوق والعلوم،الحقائق والتحدیات:ویة النزاعات إطار الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتس

.14،15،صص  ،2016أفریل  27و 26یومي بجایة،لسیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،ا
:یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص ما یأتي":على مایلي 02ـــــ15من الأمر4مكرر37تنص المادة (2)

.إعادة الحال إلى ما كانت علیه، تعویض مالي، أو عیني عن الضرر "
.09،ص المرجع السابق،شنین صالح،)3(
.10ص، ،2014،العراق ،دار النهضة،تطبیقها في القانون العراقيالوساطة الجنائیة و صباح أحمد نادر، )4(
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بالتالي من بین أهداف الوساطة و  ،، قبل صدور حكم إدانتهثار جریمتهآعلى معالجة 

.(1)الجنائیة جبر الضرر الذي لحق بالضحیة

)أو عیني مالي(ویمكن لهذا التعویض أن یأخذ أشكالا مختلفة قد یكون تعویض مادي 

على أن یأخذ إصلاح الضرر شكلا ، كما قد یتم الإتفاقمقابل الضرر الذي ارتكبه الجاني

معنویا في صورة اعتذار ورد اعتبار أو قیام الجاني بعمل لصالح الضحیة لذلك فإن تقدیر 

طار الوساطة بین الجاني والضحیة هذا الضرر وتقییمه یكون عبر الحوار الذى یتم في إ

باشرة من ویرى البعض أن جبر الضرر اللاحق بالضحیة یكون أقوى باعتبار أنّه صدر م

بدلا من صدور التعویض بأمر من القاضي الذي یراه الضحیة )الجاني(الطرف الأخر 

.(2)عقابا أكثر منه تعویضا أو جبرًا للضرر

إصلاح ما لحق المجني علیه من الضرر إلى الوساطة الجنائیة كما أشرنا أنفا تهدف و      

الجاني، فإصلاح الضرر الواقع على وضمان التعویض الذي أصابه جراء الفعل الذي أتاه 

المجني علیه من الأهداف الأساسیة للوساطة الجنائیة، وفي حال إستحالة إصلاح الضرر 

كمساهمة ،یم الجاني اعتذارًا لخدمة الدولةیمكن اللجوء إلى إصلاحه في صورة معنویة بتقد

.(3)في الخدمات لمصلحة المؤسسات العامة أو الجمعیات الخاصة

دار النهضة العربیة،النظم المرتبطة بهماهیته و :ئیة الإجراءات الجزاالصلح في قانون،نعبید أسامة حسنی(1)

.529،ص ،2005مصر،
مداخلة مقدمة في إطار ،)الجزائر و فرنسا نموذجا (ومیة الوساطة الجنائیة كبدیل للدعوى العم،جبیري نجمة(2)

العلوم السیاسیة بكلیة الحقوق و المنظم ،الحقائق والتحدیات:ات الملتقى الدولي حول الطرق البدلة لتسویة النزاع

.06،ص ،2016أفریل  27و 26یومي ،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة
.10،ص المرجع السابق،باح أحمد نادر،ص)3(
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خلاصة الفصل الثاني

55

خلاصة الفصل الثاني

la conclusion de deuxième chapitre)(

لإجراء الوساطة الجزائیة توفر كغیره من التشریعات الأخرى، إشترّطإنّ المشرع الجزائري و 

ة أو الشكلیة، فالشروط الموضوعیةبعض الشروط لتنفیذها بصفة قانونیة، سواء الشروط الموضوعی

بالتراضي أي ضرورة قبول الضحیة والمشتكى منه كما أشرنا إلیها في دراستنا السابقة تتعلق أساسا 

أخیرًا تطبیقها بعض الجنح دون الجنایات، و تطبیقها في المخالفات و كذا ضرورةإجراء الوساطة، و 

قبل تحریك الدعوى العمومیة، فأما الشروط الشكلیة فإنّها تنصب أساسا في إجرائها من قبل وكیل 

المبحث (الجمهوریة، وإفراغها في محضر الوساطة الجزائیة وهذه الشروط كلّها درسناها في

).الأول

ع تبیان مراحلها التي حتى وإن لم یشیر إلیها المشرّ فقد خصّصناه ل)المبحث الثاني(أما 

إستخلصناها ضمنیا من خلال المواد القانونیة و كذا من خلال المراجع، والتي الجزائري إلاّ أنّنا 

مرحلة إبرامها وأخیرًا مرحلة تنفیذ إتفاق الوساطة، أما فیما لة قبل إبرام الوساطة الجزائیة و هي مرح

بها الإتفاق فهي ثلاث أثار وهي وقف تقادم الدعوى العمومیة، وإنقضاءها، یخصّ الأثار التي یرتّ 

.وأخیرًا حصول الضحیة على تعویض
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 خاتمة

تعريفها ب ذلكو  من خلال ماهيتهاالأخير تطرقنا في هذه المذكرة إلى الوساطة الجزائية  وفي     
وهذا كله م المشابهة لها فقهيًا و تشريعيًا، كما بينّا طبيعتها القانونية، وكذا مقارنتها ببعض المفاهي

 في الفصل الأول.

مراحلهاا و الجزائية من خلال تبيان شروطهأمّا في الفصل الثاني تعرضنا لأحكام الوساطة        

الأثار التي ترّتبها الوساطة الجزائية.و    

راسة توصلنا إلى النتائج التالية:ومن خلال هذه الد       

كوسيلة للحد من تدفق القضايا الجنائية لدى المحاكم  لا يجب النظر إلى الوساطة الجزائية -    
بين الأفراد، لذلك تحقق  الاجتماعي الانسجامفقط، بل إنّه بالإضافة إلى ذلك وسيلة لإعادة 

الوساطة نتائج قد لا يصل إليها الحكم الجنائي، إذ تؤدي إلى رضاء النفوس المتنازعين، في حين 
الضغينة بين الأفراد، فضلا عن زيادة حدة التوتر في و قد أنّ الحكم الجنائي لا يورث سوى الح

                                                                                                                          .        الاجتماعية العلاقات

ن يوم أساسية في جميع أطوار الوساطة ممنح المشرّع الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة   -   
اللذان  نهالمشتكى مها، على خلاف الأطراف وهما الضحية و صدور مقرر إجرائها إلى غاية تنفيذ

اته السلطة لا أن يمنح ه لا يتمتعان بالسلطة الرئيسية في إتخاذ قرار إجراء الوساطة من عدمها،
                                                                              لوكيل الجمهورية.

طة، وبالتالي المشتكى منه الوصول إلى حلّ لنزاعهم عن طريق الوساضرورة قبول الضحية و   -   
ذا الطريقمباشرة عدم السير في ه مانستخلصه أنّ رفض أحد الطرفين لهذا الإجراء ينجر عنه  

نّما ضرورة أن يسلكا طريق العدالة .  و                                                   ا 

ع الجزائري الفرصة لطرفي النزاع أن يستعينا بالمحامي أثناء الاعتماد على هذا المشرّ أعطى   -   
            يل الجمهورية الانحياز لطرف معين     الإجراء وهذا شيء إيجابي لكلى الطرفين حتى لا يتسنى لوك
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مخالفات  وفي جنح معينة وهذا حسب الجزائري إجراء الوساطة في جميع القرر المشرّع  - 
على خلاف الوساطة الخاصة بالأطفال الجانحين بحيث قرّرها في  قانون الإجراءات الجزائية،

                                          .هذا وفقا لقانون حماية الطفل الأخيروالجنح و  جميع المخالفات
طرفي النزاع إلى اتفاق يتعين وجوبًاعلى لة ما إذا وصل وكيل الجمهورية و افي ح - 

لا يتعرض للمتابعة الجزائية وللعقوباتالمشتكي منه تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم المقررة لجريمة  ،وا 
                                                                       التقليل من شأن الأحكام القضائية.

 9مكرر 73مكرر إلى  73نلاحظ في جلّ المواد المتعلقة بالوساطة الجزائية أي المواد  - 
نجد أنّ المشرّع الجزائري غفل عن ذكر المدة التي يمكن أن يستغرقها وكيل الجمهورية لإنهاء 

أشهر، مع الإشارة أنّه  37عن د المدة بحيث لا يمكن أن تتجاوز إ.م.إ حدّ فحين أنّ ق. الوساطة
، لماذا تجاهل المشرع الجزائري وبالتالي السؤال الذي يبقى مطروحيمكن تجديدها مرة واحدة فقط، 

 30ـــــ51ية إنهاء الوساطة الجزائية في ظل لأمر ذكر المدة التي ينبغي على وكيل الجمهور 
                                                                                الأخير.

تعمل الوساطة الجزائية على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية بما لها من  - 
 سلبيات كما أنّها ستعمل على إدماج الجاني، إلى جانب المحافظة على الروابط الإجتماعية.

نص على أن وكيل  بالمحضر فإن ق.إ.جكذلك أنّه في حالة عدم تنفيذ الإتفاق نستنتج  - 
الجمهورية له السلطة التقديرية في متابعة المشتكى منه أو من عدمه، أي أنه يتخذ ما يراه مناسبا 

 على خلاف قانون حماية الطفل حيث يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل الجانح.

فإنّه لا يجوز لهما الطعن في محضر  في حالة وصول طرفي الخصومة إلى إتفاق -    
  .1مكرر 73وهذا عملا بمقتضى المادة  الوساطة بأي طريق من طرق الطعن

هذا ما جاءت به طبقا لتشريع المعمول به و يعتبر محضر الوساطة الجزائية سندًا تنفيذيا  - 
 .30ــــــ51مكرر من الأمر73المادة 
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 بناءًا على هذه النتائج نقترح ما يلي:و  

على المشرع الجزائري أن يوسع من نطاق أو مجال الوساطة الجزائية، أي أن تكون  - 
 .فقطهناك إمكانية إجراء الوساطة في جميع الجنح وليس في بعضها 

              على المشرع الجزائري أن يوضح المراحل التي تمر عليها الوساطةالجزائية. - 

 غرار الوساطة المدنية حتى لا يطول الأمر.تحديد مدة الوساطة الجزائية على  - 
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ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهور   

 

 وزارة العدل

 

 محضر الوساطة

 

بتاريخ :.............................. ــــ   

...........................،وكيل الجمهورية لدى محكمة.........الممضي أسفله.سيد الـــــ نحن   

لنزاع موضوع شتكى منه ،وقبول الضحية،و المتضمن إحالة الإقتراح الذي إقترحه المــــ بمقتضى ا
 الدعوى لتسويته من خلال الوساطة و التي تجمع بين:

...................................ــــ   

بصفته الضحية                                                                         

  و................................ ــــ

بصفته المشتكى منه                                                                         

 

منه فقد قمنا بمراحل الوساطة الأتية  73ادة المتضمن ق. إ.ج و الم 20ـــ51ــــ و بناءا للأمر 
هم،و محاولة ذكرها و ذلك بدعوة طرفي النزاع للحديث معهم حول موضوع النزاع و طلباتهم و دفوع

.تقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

 وزارة العدل

 مراحل الوساطة

استدعاء طرفي الخصومة لإجراء الوساطة:ــــ   

عينة الوساطة المتمّ استدعاء طرفي النزاع عن طريق البرقيات البريدية لحضور جلسة  ــــ
ليوم......................، على الساعة ............ إلى مكان المسمى ب.............. لسوية 

..............................................النزاع المتعلق ب...............................  

و الوقت المحدد لهما تقدم إلى مكتبنا كل من:اليوم  وفيــــ ـ  

الضحية من جهة       .................... السيدــــ   

المشتكى منه               ................. و السيدــــ   

سماع التصريحات أطراف الوساطة: ــــــ  

الضحية: ــــ  

لصادرة المولود بتاريخ.....................،الحامل لبطاقة التعريف الوطني رقم .............. ا ــــ
 بتاريخ........................عن ولاية............

 صرح بما يلي:
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.." إنني ......................................................................         

...................................................................................... 

...................................................................................... 

" .............................................................. 

 

 

 

 

ه:المشتكى من  

..المولود بتاريخ.............. ب ............الحامل لبطاقة التعريف الوطني رقم.............  

 الصادرة عن دائرة .............. بتاريخ ...........والساكن .........بلدية ...........

 

 صرح بما يلى :

.............................................................................................."
..............................................................................................

..............................................................................................
"........................................................... 
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بعد عدمإحالة الأطراف إلى القضاء   

 تنفيذ محضر الوساطة

  

                  

وى بناء على قراركم الصادر بتاريخ ................ و المتضمن احالة النزاع موضوع الدعــــ 
 لتسوية من خلال الوساطة.

ى تسوية النزاع ــــ فقد قمنا بعقد جلسة سرية للوساطة حضرها طرفي النزاع إلى أنهما لم يتوصلا إل
بحضور جلسة الوساطة. التزامهماوذلك رغم  رالنظبسبب اختلاف وجهات   

لكم محضر ارسل  المتضمن ق.إ.ج 20ــــ 51من أمر  8مكرر  73ــــ لهذا وعملًا بأحكام المادة 
المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ما جاء به عدم تنفيذ   

 

 

 

بجاية في:.................................                                                    
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 الــــفــــهــــرس

  الإهداء

 قائمة  المختصرات
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41ـ ـــــــ ــــــ ـــــــ صـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــالفصل الأول: ماهية الوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ  

10ص ــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــالمبحث الأول: مفهوم الوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــ  

10صــــــ  ـــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــعتها القانونيةطبيالمطلب الأول: تعريف الوساطة الجنائية و   

10ـــــ صــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـ ـ ــــــ ـــــــ ـــــــالفرع الأول: تعريف الوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ  

10ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ صأولا: التعريف الفقهي للوساطة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ  

10ــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ صلتعريف التشريعي للوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــثانيا: ا  

 10صـ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ـــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــ ـــــ الاتفاق -0
 10ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــص ــــــ ـــــــ ــــــــــــالوساطة الجزائية ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ــأطراف  -2

 10ـصـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــالجاني أ/ 

 10ــصـــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــب/ المجني عليه ـــــ ــــ ــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

 01ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــص ــــــ ـــــــ ــــــــــج/ وكيل الجمهورية ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــ ـ

 01ــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــصــــــ ـــــــــــ ـــــالوساطة الجزائية ــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ أهداف  -3

00ـــــ صــــــ ــــــ ـ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــلطبيعة القانونية لل :لفرع الثانيا  
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00 ص ـــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ: الطبيعة الإجتماعية للوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــأوّلا  

20 ــص ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ: الطبيعة الإدارية للوساطة الجنائية ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــثانيا  

  30ص ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــالصلح ـــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــصورة من الصور الجزائية : الوساطة ثالثا

30ـــ ــــــ ــــــ صــ ــــــ ـــصورة من الصور الصلح الجنائي ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ الجزائية الوساطة -0  

30ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــصئية بمثابة عقد صلح مدني ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ زاالوساطة الج -2  

04ــــص ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــئية أحد بدائل الدعوى العمومية ــــــ زا: الوساطة الجرابعا  

00ـ ــــــــ ـــــــــــ ــــ ص ــــ ــــــــــ ـــــــــالمطلب الثاني:أنواع الوساطة الجزائية و تطورهاــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــ  

00ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ ص الفرع الأوّل:أنواع الوساطة الجزائية ــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــ  

00ــــــــ ـــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ص الوساطة المفوضةـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــــ ـأوّلا:  

70ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ص بهاـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ـــــــ  ثانيا:الوساطة المحتفظ  

00ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــ ص ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ الفرع الثاني:تطور الوساطة الجزائيةـــــــ ــــ  

12 ـــــ ص ـــــ ـــــ ـــ ــــــالثاني:مقارنة الوساطة الجنائية عن بعض الأنظمة المشابهة لها ــــــ ـــــ ــــــ المبحث  

21ـــــص ــــــ ــــ ـــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ المصالحة الجزائيةباطة الجزائية الوسالمطلب الأول: المقارنة   

20ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـص ـــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ه ـــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــالشبالفرع الأول: أوجه   

22صـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ـ ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــع الثاني: أوجه الإختلاف ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـالفر   

42ـــــ ص ــــــــعن بعض الوسائل الغير الجنائية ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــالثاني: مقارنة الوساطة الجزائية المطلب   

02ـــــــص ــ ة المدنية ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــعن الوساط ع الأول: مقارنة الوساطة الجزائيةالفر   

02صــــــ  ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــالشبه : أوجه لاأوّ   
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20صـ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ــــ جه الإختلاف ـــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـثانيا: أو   

02ــصـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـ ـــ ـــــ الصلح المدني ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــب الثاني: مقارنة الوساطة الجزائية الفرع  

02صــــ ــــــــ ـ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــبه ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــالشأولا: أوجه   

20ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــصــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ثانيا: أوجه الإختلاف ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ  

30ـصـــ ــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــخلاصة الفصل الأول ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  

32ـــص ــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ــــ ــــــــ ــ: أحكام الوساطة الجزائيةــــــ ـــــ ـ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــالفصل الثاني  

33ــ ـــصـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـشروط الوساطة الجزائية ــــــ ـــــ ـ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـ المبحث الأول:  

33ـــص ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـ ــــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ شروط الموضوعيةال المطلب الأول:  

43ـصــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــ ـــــ التراضي)قبول الضحية والمشتكي منه(ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ الفرع الأول:  

03ــــــ ـــــ ـــــص ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــ: قبول الضحية إجراء الوساطة ـــــــ ـــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــأوّلا  

03ـــــــ ـــص ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــثانيا: قبول المشتكى منه إجراء الوساطة ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــ  

03ـصــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـ ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـفي جرائم معينة  الجزائيةفرع الثاني:حصر الوساطة ال  

03ــ ـــصــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ضد الأشخاصجنح  لا:أوّ   

73ــ ـــصــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــ  ضد الأموال ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ثانيا:جنح  

03ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــص الفرع الثالث: قبل تحريك الدعوى العموميةــــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ  

03ـــص ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ الشروط الشكلية ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــ المطلب الثاني:  

 03ـــص ـــ ـــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــ بواسطة وكيل الجمهورية الجزائية الوساطةإجراء  الفرع الأول:
  41ـــــصـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ المتضمن ق.إ.ج   12ـــــ00حسب الأمر لا:أوّ 
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41صـــــــ ـ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـالمتضمن قانون الطفل  02ــــ00حسب القانون ثانيا:  

40ـصــــــــ ـــــــ ــــــ ـ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــمحضر الوساطة الجزائية  الفرع الثاني:  

34ـــــــص ــــ ـــــ ـــــ  ـــ ـــــــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــمراحل الوساطة الجزائية وأثرها المبحث الثاني:  

34ـــص ـــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــمراحل الوساطة الجزائية  المطلب الأول:  

44ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ص ــــمرحلة قبل إبرام الوساطة الجزائية الفرع الأول:  

40 ـصـــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـالوساطة الجزائية إتفاق مرحلة إبرام الفرع الثاني:  

04ـــــــص ـ ــــ ــــــــ ـــــ ـ ـ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــمرحلة تنفيذ إتفاق الوساطة الجزائية الفرع الثالث:  

  04ــص ـــــــ ـ ــــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــأثر الوساطة الجزائية المطلب الثاني:

04ـــــص ــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــوقف تقادم الدعوى العمومية الفرع الأول:  

01ــــــــص ـــــــــ ـــــــ ـ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــإنقضاء الدعوى العمومية الفرع الثاني:  

01ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ص ـــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــ ــــــ ـ المتابعة الجزائية  لا:أوّ   

00ــصـ ـــــــــ ـــــــ من ق.ع  047للجريمة المنصوص عليها في المادة  ةتطبيق العقوبات المقرر ثانيا:   

30ـــصــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ التعويض الفرع الثالث:  

00ـــصــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ  ــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــــ خلاصة الفصل الثاني  

00ـــص ــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــخاتمة  

00ــــصـــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ الملاحق   

03ـــص ـــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ  قائمة المراجع    

00ـــصـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ الفهرس  



ملخّص

الجنائیة من أهم الوسائل البدیلة لحلّ النزاعات، لكونّها تحافظ على العلاقات تعدّ الوساطة 

الإجتماعیة، وكذا توفیر الوقت و النفقات بالنسبة للمتقاضي، و إنهاء الدعوى العمومیة في مراحلها 

.الأولى ممّا یؤدي إلى تقلیص من حجم الملفات المطروحة أمام القضاء 

الأخیر وكذا  02ـــــ15وبناءًا على هذا فإنّ المشرّع الجزائري تبنى الوساطة الجنائیة في الأمر 

.أو جبر الضرر المترتب علیهاقانون حمایة الطفل بهدف وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة 

Résumé:

 Le système de médiation pénal est un nouveau moyenne, Elle été appliquéـــ

juste le mois janvier 2016 par le législateur algérienne, Ce mode à été appliqué

pour dévalué les affaires devant les juridictions concernée, Et notamment pour

préserver les relations humaines ,ces pour cela le législateur il à trouver ce

mode pour éviter le maximum les conflits entre les deux parties ( la victime, et

le coupable).

 A la fin ce moyenne il à énormément  des intérêts, par exemple il permet deـــ

dévalué les dépenses de justice, et même il peut assuré le bon fonctionnement de

la justice.


